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فاق هذه الم راسك حول التمر كت المو شر اطيةق الارن بخاسبة مرون 
شس ستواةت على انطللاق الغملية الديقرآطية: والكى داتع إجراء 
انتخاباہ اة عام فی آلیاڈنہ بعت اتقطاع قصری دام اکٹ ی من ٣١‏ 
عا و سل اياك القا اقفو لى اي اا اليل 
الديمقراطي في الأرقن: 

تناولت الدراسةء في فصلها الأول مقدمات التحول الديمقراطي وانتخابات 
.٩۹‏ وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى عاشتها 
البلاد في نهاية الثمانینات. حیث شکلت «احداث نیسان »۸٩‏ ذروتهاء ثم 
تما اتتابات اة بسار راس من هل اللعزاي السياسية 


فا القسل لادی ففف ركن غل اس ق وى لجا الاق الرتى الخ 
لكافة الزان الطيف السياسي» وإقرأرها للميثاق الوطي الذي وضع الاس 
قزار قان الزات السياسية العام ۱۹۸۷ . واند ك تزخيس آثر سن 
جراخل قلسن عا 

اسا الفسل الكالت .ققد القى 'الشوء على الانتخابات التيابية العام ۹۹۴ 
وقاکرن السو الرآمت. الف ی ت نوا ماما فى رو انجس وقينه 
الالتكابان مشار هة اأماب السياسية الرخسة سسب القاترق والتى 
جاءت بعد توقیع اتفاق وسلو في واشنطن» بتاریخ ۰۱۹۹۲/۹/۱۲ وتوقیع 
الاجندة الأردنية - الإسرائيلية بتاریخ .۱۹۹۳/۹/۱٤‏ 


اا کاو ار ا اسي س لسا السات اق ةرو 
على الساس قانوق الطووبات وتشر زقس يلات کا اقم امقر اط دوي 
مؤسسات المجتمع المدنى فى تعزيز النهج الديمقراطي قي البلادء ولا 
سا تات حرق اسان رالها ال ةة 


استعرض الفضل السادس,. الأنتخابات النيابية للعام ۹۹۷ والتى جرت 
قن قال طلرو اك اة [ أعلدع المذرة سن لقي و امزاي اماس 
الماره خن مالاا و سا جات اتخون ا 
(جبهة العمل الإسلامي) والعديد من الأحزاب والفعاليات النقابية والمهنية. 
وى لباس ية خاسة ادراسة القطور الست راط قى هب 
اسقط لËمات‏ الرا االخاصة الد قر اة راستشاق ااأستعل ست اة 
املك حسين بن طلال» واستلام السلطة من قبل ولده املك عبد الله الثانىء 
الذي.أكد على استمرار وتعميق النهج الديمقراطي في الأردن. ٠‏ 


وفي الختام» آود أن أعبر عن شكري وامتناني إلى كل من ساهم في إنجاح 
فده الذراسة وخاصة آلآستاة هاتی ورات مد عام مركن الارن 
الجديد للدراسات» والأستان حسين آبو رمان المدير التنفيذى للمركز, 
وكافة العاملين فيه. وشكر خاص لشريكة حياتيء منال عبد الرازق» التى 
عملت الكثير من أجل إنجاح هته الذرانسة. وكان لاهتمام مزمنسة امواظن. 
ونضسبا تمده النراسة: آلآتر الکیر فی شریچها إلى الئوں 


الفصل الأول 


مقدمات التحول الديمقراطي 
وانتخابات ۱۹۸٩۹‏ 


مقدمات التحول الديمقراطي 
وانتخابات ۱۹۸٩۹‏ 


احتفل الأردن فى الثامن من تشرين الثاني ۱۹۹١‏ بالذكرى السنوية 
الساقنة لانغاان السا المقراطة فی ازوق سڈ جرت اول هابا 
ااا کد شنا افر مق یسان ۸۷ ونکت تابات 
النيابيةء للعام ٩۱۹۸ء‏ فاتحة جديدة فى تجسيد طموح الشعب الأردنى 
في مماوسة حقة الموقو اى بالاتخاي وا أشاركة هي ست اقرا - 
تعاظمت الحاجة خلال الثمانينات إلى ضرورة عمل إصلاح سياسي 
عميق فى الأردن جراء تراكم التناقضات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
رالستاسياة. فكلال السبعينات والشاتيئات: شود الأردق تطبيق خا 
تنمية اقتصادية طموحةء أدت إلى توسيع شبكات التعليم العام والجامعيء 
اليوط لازم وسوةااات:بالاتسان الطالی. وای کاله إلى نی 
سرن الفدن الظابقات الوسطى: ؤالى تسية عام المجتس. وقي الوق 
نقسهء ظل التظام السياسى اسي الأطر القظليدية القاثنة على اتغليب 
اشن الخظام» على حسآب الوص وكيز الساطة يى غذد اقل قاقل 
من كبار المسؤولينء وفرض قوانين استثنائية على الحياة العامة. 

وفى نهاية الثمانينات» وصلت المديونية الخارجية إلى أرقام فلكية. حيث 
,اقاس القری لی آککی حع کہ ۶ وو زی وی ای رتست این 


الخارجي إلى الثاتج القوسى إلى اكثر هن 7۷٠‏ وبلقت خدمة الدين 
اساد الیش + الفوائد) أرقاماً قياسية ليس للاقتصاد الأردني قدرة 
على الوفاء بها. وفي نهاية العام ۱۹۸۸ء أقدمت الحكومة الأردنية (زيد 
الرفاعي) على تخفيض كبير في أسعار العملة الأردنيةء إذ انخفضت إلى 
اقل مى تیف راغاي ع الگا لوق افاقة س ستو ابد 
الدولي» وإقرار برنامج التصحيح الهیكلي للأعوام (۱۹۹۳-۱۹۸۹). بيد 
أن وتاس لى يماقم لأر من ف3 شرل تظرا لقا اللا اا 
ويشدة» بأزمة الخليج." 

ونتيجة لتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدوليء فقد اتخذت الحكومة 
إجراءات اقتصادية قاسيةء فرفعت الدعم عن السلع الاستهلاكية 
الأساسية كشرط مسبق لإعادة جدولة الديون الخارجية. وقد أدت هذه 
انی ات إلى تقجیر سرک احقجاجات وا سا جیب ارون کن فیا5 
أبريل ١۱۹۸ء‏ واتتقلت الأحتجاجات لتشمل كافة متاطق البلاد. وعلى 
أثرهاء قام الملك الراحل الحسين بإقالة حكومة زيد الرفاعي» وأوكل إلى 
النشریف زی بخ تاكن ا قآف القرات امسا الأزیخة) اقش گیل کو 
جديدة» يكون من مهامها إجراء انتخابات نيابية جديدة قبل نهاية العامء 
والبدء في عملية التحول الديمقراطي في البلاد» وإرساء دولة القانون 
اا کن 


هذا ومن ناحية آخرىء» فقد أدى قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع 
الضفة الغرييةء في نهاية تموز/يوليو ۱۹۸۸ وقرار م. ت. ف. بإعلان 
الاستقلال الفلسطيني والدولة الفلسطينية في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
۸ءء إلى زيادة المطالبة بإجراء انتخابات نيابية في الضفة الشرقية 
(الأردن)ء بعد أن كانت الحكومات المتعاقبة تتذرع بوجود الاحتلال 
الإسرائيلى للضفة الغربيةء وذلك من اجل تأجيل إجراء الانتخابات لمدة 


ا ع اا وعلى الصعيد الإقليمى والدولى» تركت الموجه الثالذة 
الديمقراطيةء والتي شملت أقطار العالم الثاني والثالث أثارها على الحيا: 
السياسية الأردنية. فقد عززت قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على مل. 
الفاغ الاجم عن ترابع دور الذرلة وتوسيع طاق مساهمة مخظمات 
لمجتمع المدني في المجال العام. ولقد ساعد على اتخان أشكال الاحتجاج 
السياسي والمطلبي في الأردن (نيسان/أبريل )۱۹۸١‏ طابعا شاملا إدراك 
السلطات الأردنية جدية هذه المطالب» واستحالة ردعها بالقمع» مما مهد 
الطريق لإجراء إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعى فى البلاد. وحيث 
أن النظام السياسي شديد الاعتماد على الغرب» فإنه لم يرغب فى أن 
يكون الأردن مسرحا لاضطرابات مماثة لا شهده العديد من بلدان العال 
الثالث وشرق أوروياء وفضل حماية صورته في نظر الإعلام الغربى 
والعالم» من خلال سياسة متسامحة مع المعارضةء ومتجاوبة مع ريا 
التغيير والإصلاح التي عمت العالم نهاية الثمانينات. ولذلك. فقد واف 
على إطلاق عملية انفتاح ليبراليء وتعددية سياسية خاضعة لرقابة وضوا ا 
as‏ 


انتخابات ۱۹۸۹ء وبداية الانفراج السياسي 


جرت الانتخابات النيابية الأردنية العامة يوم ۱۹۸۹/۱۱/۸. وكانت البلاد 
تعيش آزمة شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وقد شهدت مرحلة الإعداد للانتخابات نشاطا ملحوظا للأحزاب السياسية 
وشارك في الانتخابات معظم القوى والفعاليات السياسيةء حيث ترش 
للانتخابات 1٤١‏ مرشحاً للمنافسة على ۸ مقعدا أغضناء عجن الثواب. 

وقد جرت الانتخابات على أساس قانون الانتخاب رقم ۲۲ لسنة ٠۹۸٩‏ 
وتعديلاته» ذلك القانون الذي تعرض لانتقادات واسعةء في فترة الحملة 


۱١ 


الأتقخايةء من قبل المرشحي. 


تميزت انتخابات ۱۹۸٩١‏ بإقبال واسع على الترشيح لعضوية مجلس النوابء 
إذ بلغ عدد المرشحين الذين خاضوا الانتخابات 1٤١‏ مرشحاًء منهم 1٠‏ 
مرشحاً مسيحياً يتنافسون على ٩‏ مقاعد مخصصة لهم» و۷٠‏ مرشحاً 
شركسيا وشيشانيا يتنافسون على ثلاثة مقاعد خصصت لهم. بينما 
بلغ عدد النساء المرشحات ١۲‏ مرشحة فى سبع دوائر من اصل عشرين. 
وبلغ سال القتافسس اعام ۴ ۸ رشم اكل ماق. 

هذاء وقد شارك في عملية الاقتراع ۳۹۸ و اتا من اسل ۸۷۷٤۷5‏ 
حائزا على بطاقة الانتخاب» أي بنسبة ۲ .1/ء ويبنسبة ٥٤, ٤‏ من 
الملسجلين في قوائم الناخبينء وأقل من ٤١‏ من الذين يحق لهم الاقترا 
عاشت البلاد» على امتداد ۲۲ عاماً منذ العام ۷١۱۹ء‏ في ظل سلطة 
الأحكام العرفية. وخلال هذه السنوات» ابتلعت السلطة التنفيذية كلا من 
السلظتن التق رة والقفاقنة وعدفا مل اللاك مرطاة: تخس 
للانتخابات» فان قسماً كبيراً من القطاعات الشعبية كان يميل إلى الاعتقاد 
بان الانتخابات لن تجري» وهي إن جرت» فلن تكون نزيهة بالمعنى الإجرائي. 
ومن قراءة نسب التسجيل والاقتراع» نلاحظ تدني مشاركة المواطنين من 
أصل فلسطيني في الانتخابات» وخاصة في المخيمات الفلسطينية في 
الأرقن: :وقد شل قانرن الاب الجر ابات القت امن طن 
للمواطنين عن المشاركة فى الانتخابات. كما أن غياب دوز المؤسنسنات 
الوطنية الإعلامية لتشجيع المواطنين للإدلاء بأصواتهم» وغياب العدالة في 
توزيع المقاعد النيابية بين الدوائر الانتخابية أسهما جديا في تقليص 
تكافؤ الفرص بين المرشحين. 


وانسجاما مع توجهات مرحلة الانفراج الديمقراطى التى بدأت» عملياًء بتلك 


اذا 


الانتخاباتء فقد امتنعت الحكومة عن استخدام البنود المتضمنة في قانون 
الانتتخاب» والتي تحظر على الأحزاب القائمة كأمر واقع» والتي لم تكن 
تتمتع بالشرعية القانونيةء التقدم بمرشحبن عنها . ولهذاء فقد خاض مرشحو 
الأحزاب السياسية المختلفة تلك الانتخابات بحرية» ونجحت الحركة 
الإسلامية في إيصال كتلة من مرشحيها الى مقاعد المجلس بواقع ۲۲ 
نائیا > في حین قازت الأحزاب اليسارية نة والقومنة تغدد فلل عن المقاعة." 


أفرزت الانتخابات النيابية عام ۱۹۸٩۹‏ .قفتا نانا یکا بالواقع 
السياسي ويقانون انتخاب قاصر. ولقد أثرت هذه العوامل» مجتمعةء 
غل الطبيعة السياسية لتركيية المجلس. فقد جرى انتخاب غالبية 
أعضاء المجلس على أسس فردية وعشائريةء إذ آن الحزب السياسي 
الوحيد الذي کان موهلا لخوض انتخابات نيابية على مستوى البلادء 
كان حزْب الإخوان المسلمينء الذي أوصل الى قبة البرلان ۲۲ اقا 
عضا ء في الحزب» وساعد في إنجاح عدد آخر من النواب» حيث وصل 
نواب الاتجاه الإسلامي إلى حوالي ا بشكلون نسبة ٩‏ , ۲۷ من 
أعضاء اليرلان. 


ما التيار السياسي الثاني داخل المجلس» وهو ما اصطلح على تسميته 
بالتيار الديمقراطيء والذي کان يضم حوالي ۱۲ نائباًء »أي ما نسبته /٠١‏ 
من أعضاء البرلانء وشكلوا التجمع النيابي الديمقراطيء فلقد ظهر هذا 
التيار مفككاً وغير موحد. ولعب الأداء الفردي والحسابات الذاتية دورا 
رئيسا في تحجيم دور هذا التيار التنويريء الذي کان مرشحاً لان يلعب 
دوراً سیاسیاً e‏ يفوق قدرته العددية. 

أما التيار الثالث. فكان يتشكل من عدد من الكتل البرلمانية التي كانت تقوم 
وتنقسم على أسس غير سياسية. وغالبية هذا التيار من ممثلي القطاع 


1 


وأصحاب رؤوس الأموال» والوزراء السابقين. وقد شكل هذا التيار القاعدة 
الرئيسية للحكومات المختلفة. وأداة الدفاع عمًا هو قائه .© 


لعب المجلس النيابي دوراً بارزاً في التأكيد على أهمية الخيار الديمقراطى 

وتبني النهج الديمقراطي, گنف عيوب مرحلة الأحكام العرفية. حيث 

قاع القراب خمت ه الار ‏ والمزاج الجماهيري العام لإثبات دورهه 

ووجودهم» خاصة وأآنهم قادمون من حملات انتخابيةء ومازالت حرارة 

الشارع عالقة في الأذهان. الفصل الثانى 
هذاء وقد بادرت الحكومةء بعد إجراء الانتخابات النيابيةء إلى إطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين السياسيين إلى عملهم. 
والإفراج عن آلاف جوازات السفر المحجوزةء والسماح للمواطنين بالتنقل. الأحزاب السياسية 
والعودةء ورفع الأحكام العرفية. 
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الأحزاب السياسية 


.١‏ الميقاق الوطني 
لقد تم اعتماد الميتاق الوطني» بعد إقراره من قبل المؤتمر الوطني الأردني 
الأزل القع ق اريخ ۸۹١‏ يضار الى س خهة أربت جات 
من كافة آرجاء البلاد لتبارك الميثاق الذى اقرته اللجئة اللكية المنشكلةء في 
نيسان/آبريل ٠۱۹۹ء‏ من ٠٠0‏ شخصية بهدف إعداد ميثاق وطني E‏ 
معالم الطريقء ويرسي قواعد العمل الوطني العام» ويحدد مناهجهء ويضع 
تاظع عامة لمفارسة التعدسية السياسية ويشكل خطة البداية لاذطلاةة 
ی لے کک کا سے اا ااا ای 
في أوائل نيسان/أبريل ۹۹٠‏ إلى اللجنة اللكية لصياغة الميثاق. ولذلك. 
إن اليكاق الوطتي لم يات من قراغ يل كان» مخ الذاحية الوشومية 
ا سخا الوق رالخاجاة الى اس كمد لىع مك اا 
وقیام م اھا گا کان سن جهاةاعرن فبا ىمات الشعب 
الأردني وتطلعاته الوطنية والقومية والإنسانية. وقد جاء الميثاقء في سياقه 
الزمني» تطوراً نوعياً هاماًء في أعقاب استئناف الحياة النيابية في البلاد 
عام ۱۹۸۹ء ويدء مرحلة التحول السلمي نحو الديمقراطيةء فكان استكما! 
ردا لسر ة البتاء الأريخة وما لهاو اساسا لهامة التعتذية المساسنة 
في البلاد باعتبارها أحد أهم أركان الديمقراطية. 


۱۷ 


وبالنظر إلى طبيعة تشكيل اللجنة اللكية المكلفة بصياغة الميثاق الوطنى, 
فإننا نرى أنها مثلت كل ألوان الطيف السياسي الأردني» من قوميين 
و اوو وو الذين ا r‏ 
لوطنی) لي الميثاقء الذي أ كد 8 «ان الدولة الأردنية هي القانو 
بالمفهوم الحديث للدولة الديمقراطةء وهی دولة الموأاطنين جمبعا»» ویضف 
« وهي (آي الدولة) تستمد قوتها من التطبيق الفعلي لمیادئ المساواة والعدل 
وتكافؤ الفرص» وإتاحة المجال العملي للشعب الأردنى للمشاركة فى 
ست القرارات التطةة بيات رةه وما يق اللمراطتن الأسحة ا 
النقسيء والاطمئنان» والثقة بالمستقيلء والغيرة غلى المۇسستات». ° 
اة اليتاق على لأرنكزات اأساسيةالغانة تمرك الا 
.١‏ الالتزام بأحكام الدستور» نصا وروحاًء فى أعمال السلطات التشريعية 
۲. الالتزام بمبدأ سيادة القانونء في إطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية 
المستقلة. 
الالفزام قى سارسة آلفي تر اة ادع الس الةالإجقما ة 
.٤‏ التأكيد على أن تكون القوانين. بشكل عام» وقوائين الأحزاب السياسية 
والانتخابات والمطبوعات» بشكل خاص,» ملتزمة باحترام حقوق المواطن 
الأساسية وحرياته العامة. 
. اعتماد سلوب الحوار الديمقراطي في التعبير عن الرأى» بعيداً عن 
کل آساليب الضغط وأشكال الإرهاب الفكري على جمیع الأصعدة الرسمية 
والشعسدة. 
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.١‏ قيام المؤسسات الحكوميةء جميعاًء بواجبها في التعامل مع المواطنين 
والهيئات» وتقديم الخدمات لهم على أساس من المساواة التامة. 

وقد أعتمد المىتاقء کضمانات إضافية ۲ للنهج الديمقراطى» ولد لتحقيق التعددية 
السياسيةء المبادئ التالية: 

أ. احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب 
السياسية الأردنية باعتبار ذلك ضماناً للعدل والاستقرار. 

ب . ترسيخ قيم التسامح والموضوعيةء واحترام معتقدات الغيرء والنأآي 
بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة» وعن 
بحرية كاملة في إطار الدستور. 

د . تحقيق المساواة والعدالة وتكافق القرص بين المؤاطنين» رجالا وسا 
دون تحدز. 

ه . الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولةء واعتبار أية محاولة 
لالقاء مه المخة أو ياء باطقة مق آساسهاء لأنها مشكل تعدا على 
الدستورء وانتهاكاً لبد التعددية.^ 

لقد شكل الميثاق وثيقة أساسية لإقرار قانون الأحزاب السياسيةء للعام 
۲. وقانون المطبوعات والنشر, للعام .۱۹۹١‏ ولكن» نظراً لعدم إلزامية 
الميثاق» فإن العديد من مواضيع الميثاق لم يجد طريقه للتطبيق. 

رای یقول :انی اتصور ان المیثاق ق لزام أدبية قد تفوق القوة القانوتيهء 
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هي تفرض e‏ وإنفاذه والالتزام به من جانب كل القوى السباسة 
یی والشعبية, هذا-طبعا- إذ كانت صادقة فى توجهاتهاء لحمارة 
نهج اديعقراطيء وإقامة دولة عصرية مستقرة ومزدهرة في بلادنا. 
ا لعبرة في ٳنفاذ القوانين والمواثيق ليست في النصوص المكتوية - 

٠>‏ على أهميتهاء وإنما في توفر الصدق والنوايا المخلصة عند المىسؤولين 
ذلك ما لم توف الغريمة اللخلصةء عند كل من يعنيه أمر 
ا ي احترام الإجماع الوطني المتمثل فى اميثاق 
ا ب لصا وروجا فسيتحول الميثاق» مع الزمنء إلى و وثيقة 
تتباهې بها في الناسبات. دون ان کون لها تیر عملي في توجیه وترشید 
عملي هوشي لسياسي والاجتماعي وصياغة المستقبل المشرق الذى 
نریده لیلدنا». ٠‏ 


N‏ الأحزاب السباسىة 


حت الاق الوطني الأحزاب السياسية على الالتزام» فى تنظيماتي 
ست وممارستهاء ونشاطهاء بمباديء اة اسا جراد 
2 الديمقر اطية في التنظيم الداخليء وقي اختيار القيادات» وممارسة 
پس وطالب بأن تطبق هذه الأساليب الديمقراطية فى العلاقات م 
e 2‏ فم السات الشعبيةء والدستورية. وأن يسودها احتراء 
ي اراي ودوم ارتباط قيادة الحزب وأعضائهء تنظيمياً أو 
باي جهة غير آردنية. وعدم جواز النشاط الحزبي أو التنظيمى بنا 
ی اوامر أو E‏ من آية دولة أو جهة خارجية. ويكون التزام آي 
حزب بتولي السؤواية الوزاريةء أو المشاركة فيها انطلاقاً من مدا المساواة 
ا پو ويحخصوص الموارد الماليةء أكد الميتاق على 
ا في مواردها الماليةء على مصادر أردنية محلىة معلذة 
محددة. تخضع للتدقيق المحاسبيء والرقابة القانونية, بالطريةة الت 
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يحددها القانون. وتلتزم الأحزاب» في تشكيلاتها ونشاطها وتوجيهاتهاء 
بالامتنا ع عن التنظيم» أو الاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة. 
وأجهرْة الأمن؛ أو اأقامة تنظیمات عسكرية» أو شبه عسكردة «ملیشیات»» 
بوجود مقار معلنة معروفة› وعدم استخدام مؤبسسات الدولة ودوائرها 


قانون الأحزاب السياسية للعام ٠۹۹۲‏ 
صف آقاقون الآخز ات اللسباسية رقم ۲٢‏ لستة ١١‏ فى غد سكو 
الشريف زيذ بن شاك الثانية. وثشر خضه في الجريدة الرسمية في ١‏ 
یں وتر ۴ کہ ریا عاق ہک کی آے لی ر۷8 
احتوى القانون على ۲۸ مادة. تعالج فيها كافة القضايا المتعلقة بترخيص 
اظ الأو أي السانسة من مروف الحزب الى ارات القمجيل: 
والإشهارء والمرجعية القضائية للطعن في قرار عدم إعلان الحزب» وشروط 
عضوية الأحزاب السياسيةء ويما في ذلك إجراءات الحل. وفي ما يلي 
هم آل اساسا ها جااذ فى كارن الكخراب السجاسية زم ۲۲ 
لستة ۱۹۹۲: 
عرق انا ۲ اوی اک کل تکام ماس بالف فن ان 
الأرينينء وفقا انسور وسكا القآتون: بعست اللشاركة في المياة 
الساسة رحق هذ اف مخدر ية ققق بالش ۇن السياسة وا لاقتساتية 
والاجتماعيةء ويعمل بوسائل مشروعة سلمية». ويعطى الأردنيون حق 
تاليف الأحزاب السياسية في الأردنء وحق الانتساب الطوعي إليهاء وفقا 
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فيهم الشروط التالية: 


مخلة بالشرف» أو بالأخلاق العامةء أو بأى جناية أخرى. 
ث . أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة. 


۳ ان لا یکون عضو في اي حزبه او آي تنظيم سیاسي حزیې غير 


أردني. 


Sl:‏ تکون شر المنتسبين للقوات المسلحة الأردنيةء أو للأجهرة الأمنيةء 
أو ايق المدني. 


ف آنل کین فشا 


“ik‏ السايعة وصح اجرا ءات تفديم الطاب الى وذ وریر الداخلية الذي 


یجب أن يوقع عليه المؤسسون› E‏ ترفق به بیانات ووثائق عديدة» من 


۲۲ 


ألازفي. ققد دصت ان الخامسة ا اا ۳ ۳ نح ا ل 
يقل عدد الأعضاء المؤسسين لآي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر 


أهمها ثلاث نسخ من النظاح الأساسيء موقعة من جانب المؤسسين» 
زقافة بالسا لیس س توکس اماق ولد گل سم اوخا 
ومهنة المؤسس» ومكان عمله» وعنوانه» وترفق بشهادة ميلاد» أو دفتر 
العائلةء بالإضافة إلى شهادة عدم محكومية. ويختار المؤؤسسون» من 
یی اعا رکوون لفون کیم طب الترکیسن ی شا وة فی 
اة الدالفة, ولان يى اللكق. بيجب الانة الفا ضر ةة( ان لن 
عن تأسيس الحزب إذا وجد آن طلب التأسيس مستوف شروط القانونء 
وقلك خلال اسوم بس اتس شون سق تت الطلي. ميتم ذلك 
بالإغلان عفد قى الجرية الرمسية وف حالة رحق الطاب من قبل 
الوزير» يحق للمؤسسين» عبر أي من المفوضينء الطعن لدى المحكمة في 
فوا آلو خا اکن ووا مق کاریع تع عا الکرای وی ا 
قررت المحكمة إلغاء قرار الوزيرء يعلن الوزير عن تأسيس الحزب من 
تاريخ صدور قرار المحكمةء وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية. وللحزب 
الحق في إصدار مطبوعة دوريةء أو أكثرء للتعبير عن مبادئه وآرائه» وذلك 
وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به. 
(المادة .)١۷‏ ۰ 

واست اعا ۲١‏ ل آله يو حل الب رار سن اة بنا على 
یا الرڑیں اا کاق الخزی ای گم نن آحگان الفقر قم ٢و‏ ۴ شن 
المأادة ١١‏ من الدستورء أو أخل باي حكم جوهري من أحكام هذا القانون. 
ويجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب 
يقدمه الوزير إليها. 

مان و وشم القاقون شو بط متتوة وکر السراسة على ممل 
الأحزاب السياسيةء منها ما يدخل في نطاق المبادئ والقواعد السياسية 
العامة» ومنها ما هو متصل بالموارد المالية للأحزاب» ومنها ما هو خاص 
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بالعلاقة مع الدول والجهات الخارجيةء أو غير الأردنية. حيث دعت (المادة 
الحزب الى الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر أردنية 
محلية معروفة ومعلنة ومحددة. ومنحت الحزب حق قبول الهبات والتيرعات 
فن اوا الأردنيين فقط على ألا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الراحد 
عن خمسة آلاف دينار سنوياً. وأباحت للحزب استثمار أمواله وموارده 
داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبةء على أن تكون معلنة ومشروعة. 
ولذلك» فإن قانون الأحزاب السياسي رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹۹۲ء شكل خطرة 
متقدمة في طريق التشريع للتعددية السياسية. ولكن القانون يبقى قاصرا 

عن كيل الأرضة المناسبة لبروز حركة حزبية واسعةء حيث بقيت الأحزاب 
أسيرة للمواقف السابقةء ويدون اعتماد آليات مناسبةء لأن العمل الحزبي 
سيبقى مأسوراً للأشكال القديمةء ولن يتقدم إلى الأماء. 

بعد إقرار قانون الأحزاب السياسة رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲ء ونشره في 

الجريدة الرسميةء تقدم العديد من القوى السياسية من أجل ترخيص 

الأحزاب وفقاً للقانون. وقد حصلت على الترخيص,ء» تباعاًء الأحزاب 

التالىة: 


حزب التجمع الوطني الأردني (مجحم الخريشة)» حزب الوحدة الشعيية 
- الوحدويون (طلال الرمحي)ء حزْب العهد الأردني (عبد الهادي المجالي)ء 
حزب جبهة العمل الإسلامي (اسحق الفرحان)ء حزب المستقبل (سليمان 
عرار)ء الحزب التقدمي الديمقراطي الأردني (علي عامر)ء الحزب الشيوعي 
الأردني (: يعقوب زيادين)» حزْب اليعث العربي الاشتراكي الأردني 
(تيسير الحمصي)ء حزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» (تيسير 
"زبري)» حزب التقدم والعدالة (علي فريد السعد)ء الحزب الديمقراطى 
الاشتراكي الأردني (عيسى مدانات)ء حزب اليقظة (عبد الرؤوف الروابدة. 
حزب الوحدة الشعيية الديمقراطي الأردني (عزمي الخواجا)ء حزب الحرية 
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(فواز الزعبى)» الحزب الوحدوى العريي الديمقراطي «وعد» (أنيس 
المعشر)» حزب الحركة العربية الإسلامية الديمقراطية «دعاء» (يوسف 
ابو بكر). حزب البعث العربى التقدمي (محمود المعايطة) حزب الجماهير 
الأردنى (عبد الخالق شتات)» الحزب الوطني (عاكف ادایت 
س 
القومي» حزب الجبهة الدستوري 
الزعبي). حزب الأنصار العريي الأردني (محمد فيصل المجالي)» حزب 
الأمة (اجنف الهناندة)» حزب السلام الأردني (شاهر خریيس)؛ 
زب الحركة القؤمية الديمقراطية الشعيية (محمذ العاس): 


ونظراً لطبيعة الأحزاب السياسية الأردنيةء فهي موزعة على أريعة اتجاهات 


أو تيارات رئيسيهء وهي: 


أولاً: التبار الإسلامي 


يمثل هذا التيار حزب جبهة العمل الإسلاميء» إضافة إلى حزب الحركة 
العريية الدىمقراطة الإسلامية «دعاء». 


تم تسجيل حزب جبهة العمل الإسلاميء کدی سای یکدی ب 
ا الآخزان الأردنى بتاريخ ۲/۸. وکان e ٣٣۲‏ 
تقدمواء فى ۱۹۹۲/۱١/۸‏ إلى وزارة الداخلية بطلب تأسيس الحزب» 
وفوضوا عنهم كلا من د. اسحق الفرحانء م. رائف نجم د. عبد الله 
العكايلةء المحامي عبد المجيد الذنيبات, السيد عبد اللطيف الصبيحي, 
TEATS‏ لدى الجهات الرسمية, وكان وراء تأسيس 
الحزب. les‏ الإخوان المسلمين الذين فضلوا التكيّف مع قانون الأحزاب 


التساهعة ك 

ياسیه» بتشکیل حزب إِسلا : ميين 
5 ب ا می جدید يضم» إ جا ر اسنا 
لى جانبهم» إسلامي» 
0 صدور قانون الأحزاب السياسيةء أصدر الإخوان بياناًء نشر فى 
r‏ حلي يرحب بقانون الأحزاب» ويعده إنجازاً وطنياً. ولكن 
| الإخوان تسيا جديدأء وهن اسقران المماعة 
کاو السياسي والحزبي» والعمل العام والخيرى» والتحرك 
والدعوة في المساجد والجمعيات والمؤسسات الخيرية العامة. واذا ما 
اختار الإخؤان آن يكونوا جمعية خيرية أو هسثة اختماغية. فلا : لهم 
a‏ : ۴ ي 

رسة العمل السياسي الحزبي» فهل تختار الجماعة أن تكون حزبا 
سياسيا أم جمعية؟! ٠‏ 


وفي نهاية المطاف» حسمت الجماعة أمرهاء واختارت الإبقاء على نفسها 
کنا يبراي اوقد ذاثة التفى إلى تاسيس حب جببة العمل الألفاكهى. 
تیان توفيقي بين اتجاه الرافضين لتحويل الجماعة إلى حزب, والآخرين 
الذين يطالبون بالتكيّف مع قانون الأحزاب السياسية ٠‏ 
een‏ لجتة تحضيرية برئاسة النائب أحمد الأزايدة. رئيس كدلة 
0 إسلامية في مجلس النواب آنذاك» من أجل تأسيس حزْب جبهة 
لعمل الإسلامي. وشارك في اللجنةء بالإضافة إلى الإخوان المسلمين. 
لي الإسلاميين الستقلين. الذين خرجوا من الحزب بعد اجتماع 
ت ا بتاریخ ۴9 ` وانتخاب مجلس الشوریى الأول 
وقالوا في «آن الإخوان يريدون حزب جبهة العمل الإسلامى واجهة 
ولیس تضهن يرغب من المواطنين المخلصين الممتزمين بأهداف 
کار اجو ب الفردية»ء وليس بصفة انتماءاتهم السابقة. وإن الإخوان 
E r!‏ المستقلينء حدد توزيع مقاعد مجلس الشورى بنسدة 
٠‏ للجماعة و٠٤‏ للمستقلينء إلا أن الإخوان لم يلتزموا بالاتفاة 0۵ 
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الإخوان المسلمين لعدة هزات سياسية وتنظيمية بسبب قبول المشاركة في 
الانتخابات. رغم تعديل قانون الانتخاب الذي ادخلته حكومة عبد السلام 
الجالى على القانون» وهو اعتماد مبد «الصوت الواحد». 

۲. الحركة العريية الإسلامية الديمقراطية «دعاء» 

مل ةا الزب على الترخيص الريسني في تيسان/ابريل ۹۹۳ 
وهو يؤمن بالدیمقراطیه الإسلامية وبالوحدة العرييةء ويرفض مبد الوصاية 
الدينية. ويسعى الحزب من أجل تحرير فلسطينء وتحرير الأمة العربية 
من التبعية والأمية والتخلف, والعمل على توحيد الوطن العريبي بشكل 


للعام ۱۹۹۳ء ولم يحالفه الحظ .0 


النيابية 


ثانداً: التيار القومي 
يتألف من عدة آحزاب تعود جذورها إلى حزب البعث العربي في كل من 
رالعراق. ويعض الأحزاب القومية الأخرى» وهي: 


سوریا 
أ. حب البعث العربى الأشتراكي الأردني 
في مطلع تشرين الأول /آکتوبر ۱۹۹۲. ولكن الوزير رفض ترخيص 
الحزب» وطالبه بإضافة (الأردني) الى الاسم تمييزا له عن حزب البعث 
في کل من سوريا أو العراق. وأصدر الحزب أسبوعية «البعث» لكنها لم 
تستمر طويلا. 
۲. حزب البعث العريي التقدمي: هو امتداد لحزب البعث الحاكم في 


سورياء ويقوده محمود المعايطة. يعتبر حزب البعث التقدمى» حزياً قومياً 


۲۷ 


" 


ينتمي إلى ااجماهير الشعبيةء ويناضل بأسلوب ديمقراطي من أجل تحقيق 
ایمانه بوحدة الأمة العربيةء سیاشيا واقتصادياًء دون انحياز لأي قطر 
عن الآخر. ويؤمن الحزب بقيام علاقات ديمقراطية بين الأحزاب والقوى 
السياسية الأردنية ذات البرامج الديمقراطة والتقدمية والقوميةء وأن 
العمل الجمهوري يرافق برنامجاً يجسد الثقة والتعاون والتنسيق بين 
الأحزاب والقوى اللسياسية الأردنيةء من أجل الوصول إلى وحدة شعبية 
منسجمةء والقضاء على النزعات الإقليمية والعشائرية والطائفرة.”) 


.٣‏ حزب جبهة العمل القومي «حق»: تأسس الحزب في بداية العاح 
4 نتيجة اندماج عدة حركات وتنظيمات سياسية صغيرة ذات اتجاهات 
فومية. ويسعى الحزب إلى تحقيق أهدافه بالوحدة العرييةء وتحرير 
جميع الأجزاء المحتلة من الوطن العربيء» وفي مقدمتها فلسطينء وتحقيق 
السيادة العريية الشعييةء من خلال قيام نظام ديمقراطي شعبي يطلق 
حرية الجماهير» في كل الميادينء ويكرس الحريات الديمقراطية. وليس 
للحزب آي تمثيل في البرلان. 


٤‏ “. حزب الجبهة الأردنية العربية الدستورية حصل الحزب على الترخيص 
أن الحزب کان جوا میکراء آي قبل إقرار قانون الأحزاب. إلا انه بقي 
سکیا ومحدود الفاعلية. 


°. حزب الأرض العريية: في نهاية العام ١٠ء‏ ويمبادرة من الدكتور 
ا العوران» الذي اتنسحبء في وقت سابق» من حزب «الوعد» تم 
التقدم بطلب تأسيس الحزب موقعاً من ٦۷‏ عضواً. ويمثله في البرلمان 

الدكتور محمد العوران ¿ (انتخابات ۱۹۹۷). ويؤمن الحزب بأن الأردنيينء 
مهما اختلفت أصولهم وألوانهم وأديانهم. » متساوون في الحقوق والواجبات. 
وهو يؤمن» كذلك» بإطلاق الحريات العامة المسؤولة للإنسان؛ ويدافع 


۲۸ 


عنها باعتبارها حقاً طبيعياً. ويؤمن الحزب بالتعددية السياسية والفكرية 
والثقافيةء ويحترم خياراتهاء ويلتزم برآي الأغلبيةء ويحترم حقوق الأقلية. 
ؤت اسای آلمریں الیس اللسرں انی فل فى البلان حك 21 
تأسس في نهاية العام ١۱۹۹ء‏ وأيد مقاطعة الانتخابات النيابية .٠۹۹۷‏ 
ومن االحوب نان ظاقات الشات سى الأنوات الزئيستة قل عملية آتبتاء. 
لذلك فاته يعمل على استشمار هذة الطاقات واستغلالها بالشكل الآمثل 
وفق أفضل الأساليب» وعلى قاعدة العدل والمساواة في توزيع القفرص."' 
۸ مکی السا لحر ال رة الق الس ها لخر ف 
تموز/يوليو۱۹۹۷. قبيل الانتخابات النيابية للعام ۱۹۹۷. وقد أيد الحزب 
مقاط اتقايات وامية الحا سر حك الناسن. وق جال السياة 
لالظ يخ المي فرج اسي الفي مار اليا التي 
على تقول الممماتون وأستتادل الما العصانة, وكيل قاترن الاخحخاب 
بما يكفل تمثيل الدوائر الانتخابية تمثيلاً حقيقياً عادلاًء وتطوير آليات 
الرقانة والحاسا رحقغيلها, و مرا إضلاح إذاري: وسكاربة القساد: 
وحماية النقابات والنوادى من التدخل في شؤونهاء وتطوير التعليم.“' 


ثالخا: التيار اليساري 
جذور قلسطىنية دسارية نتبنی «المأركسة الليتينية»» وخاصة الجيهة 
تاس فی العام ۱۹۰۵۱ وحضل علی مقعدین فی انتخابات .۱۹5٩‏ لکذه 
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سرعان ما تعرض للملاحقة بعد مواجهات نيسان/أبريل ۱۹١۷‏ حنث 
اعتقلت قیاداته وممتلوه في البرلمانء فعاد الحزب إلى العمل ا 
حتى قبيل الانتخايات النيابية جن خاقى الانتخامات اشا 
مرشحبن» لکنه فاز بمقعد واحد للنائب عیسی مدانات» والذدی ا 
الحزب إثر الموقف من حرب الخليج الثانية. وشكل مدانات حزياً سياسا 
جدیدا عرف باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وتعتير و 
«الجماهير»» التي تصدر مرة كل أسبوعين. منبر الحزب الرئيسى. ل 
يتمكن آي من مرشحي الحزب من الفوز في الانتخابات عام ۱۹۹۷ على 
الرغم من حصول مرشحة الحزب إميلي نقاع على أصوات كثيرة. ويسعى 
الحزب إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية. 


أ . صيانة استقلال البلاد السياسيء وتطوير استقلالها الاقتصادى. 
أي بعيداً عن أشكال التبعية والعلاقات الخارجية غير المتكافئة 
ب . پناء مؤسسات المجتمع الأردني» وترسيخ عملها وحمايتها قانونا. 
د . الدفاع عن قضايا المرأة والشباب» وتعزيز الثقافة الوطنية. وتنميتها' 
الشيوعي الأردني. وقد تفدح بطلب ترخیص باسم «حزب الحرية» نقائمة 
الحزب لم يتحول إلى حزب فعال. 
۳ حزب الشعب الديمقراطي الأردني («(حتد»: تسس الحزب بعد تحول 
في تموز/يوليو ۱۹۸١‏ وذلك نتيجة لقرار اتخذته الجبهة الديمقراطة 


اتسرسر افلسلن. وكاو ةا الحل عه التجخااة الحياسة. وف 
شارك مرشحو الحزب في الانتخابات ۱۹۸١‏ قبل حصوله على الترخيص 
الرسمي» حيث فاز مرشح الحزب النائب بسام حدادين عن المقعد المسيحي 
دا وکاب سل کے ایس کا آل سوک رق السو 
تحمسول جلى الترقيسن على تسان لتر الأزإب المياسة اتم ۲٢‏ 
لسنة .۱۹۹١‏ في البداية» رفض ترخيص الحزب» ولكن بعد أن قدم 
تقرش اقب يعارل السطلالي السزي سن الناحة ال 
اياس والاليةاع الجبهة الدوتقزاطية رأقق روزن دخاي ة على 
إعلان الحزب في كانون الثاني/يناير ۱۹۹۳. لقد تعرض الحزب إلى 
انشقاق في العام ٠1۹۹ء‏ وخروج علي عامر وهاني الحوراني بالإضافة 
إلى آخرينء على خلفية الخلاف الدائر في الجبهة الديمقراطية بين تيار 
نايف حواتمة» من جهةء وتیار ياسر عبد رهن الجهة الأخزي. اتا 
«حشد» إلى تيار نايف حواتمة. وشكل تيار الاستقلال والتجديد في 
حزب «حشد» الحزب الديمقراطي الأردني (علي عامر). وفي العام ٤۱۹۹ء‏ 
تعرض «حشد» إلى أزمة جديدة أدت إلى خروج مجموعة من الحزب على 
قل الفاق مرل اسظلا الحوب عن الججهة ال قر اة و خرج الكاد 
بسام حدادين بالإضافة إلى حسين آبو رمان وجميل النمري وآخرونء 
والڈیح گلا عا سس التیار آند یتر اتی قى سهد والدین سافسی 
فى تالس الخرب اليمق راي الوح ون الأروتي وقد ضازك زب 
سقف سا به العام سی اوري في ية الان الرتى الزتي 
ونتيجة لاستقالة الأمين العام تيسير الزبري» وعودته إلى فلسطينء فقد تم 
اققاب ساقم القکانی الس غا الي وولج السب سان ت دة 
في أسارة السرا م اسراقل هى الجريجن الاوك والقد ساي 
ويتصدر حملة مقاومة التطبيع. وقد تقدمت وزارة الداخلية في العام 
1 بدعوى إلى المحكمة لإلغاء ترخيص الحزب بسبب ارتباطه مع 


۲١ 


و ا وم چ ررر و يم چ 


جهات وتنظيمات خارجية غير أردنية (الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين). 

.٤‏ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطى الأردنى: بعد الانتخابات النيابية 
۹ ونتيجة لمشاركة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى الأردن 
فيهاء وفوز مرشحها د. ذيب مرجي عن المقعد الملسيحى لاکره ارید 
(شمال الأردن)ء وعشية إقرار قانون الأحزاب» قررت منظمة الجبهة الشعبية 
تآاسيس حزب الوحدة الشعبية الديمقراطى الأردنى برئاسة عزمى 
الخواجاء عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسى 
الجبهة الشعبية. ونتيجة للأزمة الماليةء فقد توقفت مجلة الحزب نداء 
الوطن عن الصدورء وكان للحزب نفوذ فى النقابات العمالية والمؤسسات 
الثقافية والنسويةء ولا سيما في أوساط المخيمات الفلسطينية. ويتبنى 
الحزب سياسة الجبهة الشعبية في مواقفها الرافضة للعملية السلمية 
واتفاقيات السلام مع إسرائيل. ‏ 


.٥‏ الحزب الديمقراطي الوحدوى الأردني: تأسس هذا الحزب نتيجة 
اندماج ثلاثة أحزاب ومجموعة التيار الديمقراطي في حزب «حشد». وتم 
الإعلان عن الحزب عام .٠۹١‏ وكان للحزب تائبان في المجلس الثاني 
عشر» ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷ء وقد شارك د. مصطفی شنیکات فی وزارة عبد 
الكريم الكباريتي. والأحزاب التي شكلت الحزب الديمقراطي الوحدوى 
الأردني هي: 

© الحزب الديمقراطي الاشتراكيء بزعامة عيسى مدانات» وهو حزن 
انشق عن الحزب الشيوعي الأردني نتيجة أزمة الحزب جراء التحولات 
الحاصلة في الاتحاد السوفييتي ويلدان المنظومة الاشتراكية, وكذلك نتيحة 
مواقف الحزب من دخول القوات العراقية في الكويت. وسعى الحزب 


ê 


لتبني آفكار جديدة في بنائه التنظيمي والسياسي. هذاء وقد شارك 
یسیا اخافی لیة اکان الرطاقی یذ کان قاا ق فجاس اقرا 
۱۹۹۳-۹» عن الكرك» ولم يحالفه الحظ في انتخابات ۱۹۹۳ 
وانتخابات ۰۱۹۹۷ 


© الحزب العربي الديمقراطى الأردتيء بزعامة مازن الساكت. تأسنس 
هذا الحزب نتيجة لسرارات بين سياسييق متنوغي الأتجاهات, تخود 

جذورهم التنظيمية إلى حزب البعث والحزب الشيوعي وتنظيمات سياسية 

فلسطيثية. وهو يعتبر من الأحزاب الجديدة والفاغلة في الحياة السنياسية 

الأردنية. 

6 الحزب التقدمى الديمقراطي الأردنيء كان يعرف بالحزب الديمقراطي 
اقیاں اتی ی یداد وی سکیا 

و ارق الحؤب حوارات عم قفا عرب الال سني والسزي 
التقدمى الأردني (فواز الزعبي) من اجل تشكيل حزب يساري آردني 
وجه اخ اه ااي قرحم امم الوب اتكس الجق ر اطي 
الأردنى» وحصل على الترخيص عام .۱۹۹١‏ وعاد أمينه العام» علي 
عامرء بعد إجراء الوحدة إلى فلسطين. وأصبح نائبا لأمين عام حزب 
«فدا» في قلسطين. 

© التيار الديمقراطي في «حشد»» تشكل هذا التيار نتيجة أزمة حزب 
«حشد». ورفع شعار استقلال الحزب عن الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطین. وکان يمظه» في البرلانء النائب بسام حدادين. ولكنء بعد اقل 
ھن سا کل اسن االکري رج خازن الساكت (لنين عام السوي) 
تسکت موان سن اللي مح ا5 اا جل 
الحزب إثر مشاركة النائب د. مصطفى شنيكات في حكومة الكباريتي 


۲۳ 
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عام .۱۹۹١‏ وقد شارك الحزب في الانتخابات النيابية للعام ۱۹۹۷ 
ونجح النائب بسام حدادين» ولم يحالف الحظ رئيس الحزب عيسى 
مدانات» ولا د . مصطفی شنیکات. وبهذاء اقتصرت مشاركة الحزب» فى 
البر فان على آلناقي يسام د انين. القن قم تهاب تاق رس مجر 
النواب الأردني. وقي منتصف العام ۱۹۹۸ء عقد الحزب مؤتمره العاحء 
وقام بتغيير اسمه إلى حزب اليسار الديمقراطى الأردتى. 


رابعا: التيار الوسطي الليبرالي 
لقد شكلت الانتخابات النيابية عام ٠۹۸۹١‏ دفعة قوية لكافة فئات الوس ط 
والتي شاركت في الحكومات الأردنية المتعاقبة على تشكيل أحزابها 
الخاصة بهاء وخاصة لأن قانون الأحزاب يعطيها الفرصة للمشاركة فى 
الحياة السياسية. وتعتبر الأحزاب التالية «أحزاباً وسطية»: ۰ 
.١‏ حزب المستقبل: بمبادرة من السيد سليمان عرار (توفی عام ۱۹۹۷)؛ 
وزير داخلية سایق وثائب رئيس وزراء» ورئيس مجلس النواب الحادي 
عشر» من ولايته الأولى ۹۹٠-۱۹۸۹‏ تأسس أول حزب للوسط وعرف 
باسم حزب المستقبل. وكان من بين المؤسسين ثلاثة أعضاء فى مجلس 
النواب الحادي عشر ۱۹۹١-٠۹۸۹‏ . وتبنى الحزب خطاً سياسياً وأيدلوجاً 
يجمع ما بين النزعات الحلية والقومية. وأنتقد الحكومة وأبدى معارضةه 
لاتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام .۱۹۹١‏ وعشية 
الانتخابات ۱۹۹۷ء انضم إلى صفوف أحزاب المقاطعة للانتخابات 
۲. الحزب الوطني الدستوري: أعلن عن الحزب في يار /مایو .٠۹۹۷‏ 
عشية الانتخابات النيابيةء وذلك نتيجة اتفاق تسعة أحزاب وسطية وليبرالية 
وساقطة عى الاتدماع قى خرب واحة. وشت القمؤاب هي «الخهد: 
(عبد الهادي المجالي)ء الحزب الوحدوي العريي الديمقراطي «وعد» (أنيس 
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امعشس)ء «اليقظة» (عبد الرؤوف الروابدة)ء التقدم والعدالة (علي فريد 
السعد)ء الوطني (عاكف الفايز)» التجمع الوطني الأردني (مجحم 
الخريشة)ء الوحدويون (طلال الرمحي)» الجماهير (عبد الخالق شتات). 
وحزب جمال الخطيب-الحركة الشعيية الأردنية. ونتيجة لاندماج هذه 
الأحزاب» فقد تقلص عدد الأحزاب السياسية في الأردن. هذا وقد تم 
انتخاب عبد الهادى المجالي كأمين عام للحزب» وعلي فريد السعد كرتيس 
للمجلس المركزي. وكانت لافتة للأنظار سرعة استجابة وزارة الداخلية 
باغلان تاسيس الحزب» حيذ تت آلواققة على تأسيس الحزب شلال 
أقل من يومين. هذاء مع العلمء أنه» وحسب قانون الأحزاب» فقد تصل 
المدة إلى شهرين. وقد تم تمثيل الحزب برلانياً بعد الإعلان عنه مباشرة. 
حبذ شکل کفة تابیة فی میلس لواب الاي شر ۹00۷-14٩۴‏ 
ووصل عدد اعضائه الى أكثر من ١1۷‏ عضواء وهم» بذلك» أصبحوا القوة 
الاۋلى قى البرلان» بعد أن كان حزب جبهة العمل الإسلاميء الذى له ١١‏ 
مقا قى اليقى, قو القن آلأرلى. هذل وشارك الخزب في انتخایات 
۷ کے شنکاو کے کات شتات شآة ة الرب الادی الا قري 
مھ راء کے مهه لقا عبد الياان الجالي وعبت:الروف 
الروابدة- رئيس الوزراء (حتى طباعة هذا الكتاب). وقد نجح عدد يفوق 
٠١‏ من مرشحى الحزب الذين شاركوا قي الانتخابات بصفتهم العشائرية 
والفردية. وفى ظل غياب المعارضة الإسلامية عن الانتخابات» شكل 
الحزب الوطنى الدستورى بزعامة عبد الهادي المجاليء الكلة الرئيسية 
في البرلانء ف انتخاب المجالي رئيساً مجلس الاين الدورتين التانية 
والثالثة مجلس النواب الثالث عشر .۲١١٠-۱۹۹۷‏ ولكنء ويعد الانتخابات. 
انستقاق الست عة اريف الرواندة ومجم الخروشة الى المي 


بدوره» حزیا جدیدا. 
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وبعد مرور سبع سنوات على إقرار قانون الأحزاب السياسيةء وترخيص 
الأحزاب» إلا آن استطلاعات الرأي التي أجراها مركز الدراسات 
الاستراتيجية (د. مصطفى حمارنة) تفيد بأن عدد المنظمين في الأحزاب 
السياسيةء آقل من ۲ آي لم تستطع الأحزاب السياسية أن تتحول إلى 
قوة الفعل الحقيقية فى المجال السياسي.” ويرجع ذلك إلى عدة عواملء 
من أهمها الذاتية الخاصة بالأحزاب السياسيةء التى لم تعمل على تطوير 
خطابها السياسي وبقيت أسيرة المواقف السابقةء ولم تستطمع أن تصل 
إلى فئات الشعب وخاصة الشباب والمرآةء حيث لا يزال الشباب والنساء 
بعيدين» كل البعد» عن الممارسة السياسية. 


وكذلك» فلا تزال الدولةء > تتحمل مسؤولية ما في تراج جع العمل الحزبيء 
حيث انه» على الرغم من مرور هذه السنوات» إلا أن فترة الأحكام العرفية 
السايقةء والتخوف من الأجهزة الأمنيةء وعدم تشجيع الحكومة ووسائل 
الإعلام الرسمية على الانضمامح للأحزاب السياسيةء كل ذلك حال دون 
تحول الأحزاب السياسية إلى قوة فعل حقيقية. 

لقد قام مركز الأردن الجديد للدراسات (هاني حوراني)» بإصدار أول 
دليل للأحزاب السياسية الأردنية عام ١۲ء‏ كذلك نظم ورشة عمل 
بالتعاون مع مؤسسة کونراد ادیناور حول الحزب السياسيء وأصدر 
قابا حؤل الكت السياسي عام .٠۹١١‏ وفي نهاية العام ١۱۹۹ء‏ نظم 
المركز ورشه عمل أخرى حول «الحزب السياسي» بمشاركة ممثلين عن 
٠‏ حزباً سياسياً مرخصاً في الأردنء وبمشاركة خبراء في مجال العمل 
الحزيي والسياسي. وخلال السنوات السابقةء جرى محاولات لتأسيس 
حزب وطني ديمقراطي. وقد عقد السيد طاهر اللصرى» رئيس الوزراء 
الأردني الأسبقء ومجموعة متتوعة من السياسيين عدة جلسات من أجل 
تشكيل إطار سياسي» ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. 


۲۳٣٢ 


الفصل الثالث 


«الصوت الواحد» وانتخابات ٠۹۹۳‏ 


۷ 


م 
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توجه الناخبون الأردنيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثامن من تشرين 
الثاني /نوفمبر ۲۳؛›؛ء بعد أريع سنوات من ممارستهم لحقهم الانتخابي 
في انتخابات العام .۱۹۸١‏ ولكنهمء هذه المرة» بشاركون على ساس 
تعديل قانون الانتخاب. إذ أقدمت الحكومة على حل مجلس النواب 
الحادى عشر في بداية آب/أغسطس ۱۹۹۳. ففي ۱۹۹۳/۸/۱۸ء أصدرت 
الحكرمة القانون الؤقت الخاص بالانتخاب» وذلك مم إبقاء القائون السابق 
كما هی. أي» لا يحق للناخب سوى صوت واحد» فقط. ويقيت الدوائر 
كما هي» آي آن الاکن سار مرکا وأڪذا في الدائرة الواحدة التي 
يمثلها اکثر من مقعد نيابيء > بمعنی أن القا کی تار رشا ial‏ في 
دائرة عدد مقاعدها قد يصل إلى تسعة مقاعد» كما في دائرتي الكرك 
وارید. وقد یکن فی اقل سل کدی قط کم هی في داقر عنان ۶ 


ونظراً إلى تأخير الإعلان عن القانونء» حيث بدأت عملية تسجيل الناخبين 
فی بداية تموز/یولیو ۱۹۹۳ء وانتهت في ٥‏ آب/اغسطس ۱۹۹۳ء ویعدهاء 
بثلاثة أيام» تم إقرار التعديل» مما ترك الأثر على الحماس للانتخابات 
والتسجيل في سجلات الناخبين» اذ يشترط قانون الانتخاب تسجيل 
امواطنين في الدوائر التي يسكنونها بناء على وثيقة أساسية هي «دفتر 
العافلة :لق آنی حل قانون الاتتخاب إلى معارضة رأة لى كافة 
الأحزاب والقوى السياسية في الأردنء إلا آنهاء جميعاًء شاركت في 


F۹ 


وء + و و ا در ۾ 


ا على e‏ من تهديد بعضهاء في البدايةء بمقاطعة الانتخاب 


والعشائرية. 


هذاء وقد أثارت الانتخابات النيابية ۲ء الاهتمام الداخلي والخارجيء 
باعتبارها أول دورة انتخابية عامة بعيد إقرار قانون الأحزاب السياسية 
الجديد رقم ٠۲‏ لسنة ۹۹۲٠ء‏ والتكريس العملي والرسمي التعددية الحزبية 
الأزدن بمشاركة غعشرين حريا سداشتا ربا ولذلك» فان 
لانتخابات العامة الأردنية يتم التعامل معها باعتبارها الأولى التي تجري 
غل ساس حزيي» على الرغم من عدم إعطاء الأحزاب السياسية أية 
ميزة خاصة بالترشيح» ٠‏ أو الدعاية الرسمية للمرشحين. ومن المعروف أن 
الآخراب اسحهدادا للانتخابات هو حزب جبهة العمل الإسلاميء 
لذي شارك بمرشحين يمتثلون ۱۷ دائرة انتخابية من أصل .۲١‏ وقد 
a‏ المرشتهین إلى آکٹر من ١‏ ۴ سو شا > آي إنه» وعلى الرغم من 
۰ د الصوت الواحد في الانتخابات» فقد استطاع حزب جبهة العمل 
إسلامي أن ينجح في بعض الدوائر بأكثر من ثلاثة ۾ مقاعد» كما حصل 
في الزرقاء» ودائرة عمان ه 
دهكذاء فقد جاء التعديل بدون مشاركة مجلس النواب. وتم إقرار الصو 
لواحد للناخب الواحد الذي ساوى بين الناس من حيث التصويت» لكنه 
ey‏ في الوزن الصوتيء «فالتقل الصوتي» يختلف من دائرة 
أخرى حسب تناسب حصة الدائرة في المقاعد مع كثافتها السكانية. 
e‏ ء الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بتاریخ ۱۳ آیلول/سبتمیر ۱۹۹۳؛ 
وتوقيع اتفاق جدول الأعمال الأردني الإسراتيلي في ٠١‏ أيلول/سبتمبر 


۲۳:›؛ء وسری الحديث څ في أوساط عديدة في الحكومة حول إمكانية 
تأجيل الانتخابات» حتى أن مجلس الوزراء أقر التأجيلء إلا أن الملك 
حسین الراحل» حسم الموقف» وقرر إجراء الانتخابات في موعدهاء وهو 
الثامن من تشرين الثاني /نوفمبر 1۹۹۲ Y3‏ ۰ 
ن تعديل قانون الانتخاب بمبدا ¡ «الصوت الواحد للناخب الواحد» دون 
أخذ بقية جوانب القانون بشكل متكاملء وخصوصا توزيع المقاعد» حيث 
ن هکذا تغدیل یتطلب توزیع المقاعد الانتخابية بعدد مساو لعدد مقاعد 
ا النواب» كما أن هذا المبداً يطبق في الدول التي مرت بها الحياة 
الحزبيةء واستقرت» بحيث أظهرت تيارات حزبية واضحةء > والناخب فيها 
لا يتقدم لانتخاب أشخاصء» > بل برأمج حزبية . وكما أن الخطابات السياسية 
للدولةء قبيل الانتخابات» توحي بتوجيه الانتخابات وجهة معينةء أو على 
أرضة معينةء فالحديث الذي رافق خطوة الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي 
حول وضع الفلسطينيين في الأردن» وحق تصويتهم في الانتخابات» خلق 
إشكالية في هذا الجانب .^ 
ويالنظر إلى نسب الاقتراع في الانتخاباتء فاننا نلاحظ أن مشاركه 
الوسط الفلسطيني كانت محدودة. وحسب تقديرات مركز الأردن الجديد 
للدراسات» فان نسبة مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات تشكل حوالي 


٠‏ أما مشاركة الأردنيين فهى حوالي ٠۷ء‏ وهذا يظهر للعيان في 
نسب المشاركة في الاقتراع في الدوائر المختلفة. حيث يلاحظ انخفاض 
نسبة المشاركة في الاقتراع في الدوائر ذات الكثافة الفلسطينية في (عمان 
ا ا ا 

عند دراسة الأسباب التي آدت إلى تبني الحكومة لقانون «الصوت لرا 
للناخب الواحد»» فقد طرح العديد من الباحثين والصحفيين الأردنيين 


فی ندوه ة خاصة نظمها مرکز الاق الجحديد حول الانتخابات التيابية 


٤١ 


LF TF PF‏ قر ر 
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للعام ۲۳ء مقدمات نتائج آفاق آراء مختلفة حول الغرض والهدف 
الأساسي للتعديلء فقال رمضان الرواشدة (صحفي وعضو سابق فى 
حزب «حشد») بأن الهدف من التعديل ليس تحجيم الحركة الإسلامية. 
فهي كانت تستطيع الحصول على ٠١‏ مقعداً بدلاً من ٠١‏ مقعداًء ذلك لو 
کانت احسنت آداءها في دوائر البلقاء والكرك وأريد ... ولهذاء فمنذ 
مؤتمر مدريد سنة ١١۱۹ء‏ بات واضحاً لدى قيادة البلدء حسب سقف ما 
طرح في مدريد» أن الفلسطينيين (في الأردن) لن يعودوا إلى الضفة 
وقطاع غزة» ومن هناء جاء تعديل «الصوت الواحد» ليمنح الفلسطينيين 
مقاعد في البرلمان. وقد أكد ذلك وزير الداخلية عقب الانتخاباتء وأعلن 
عن فوز ٠٤‏ نائباً من أصل فلسطينيء آي ما نسبته ۱۷.٥‏ من أعضاء 

ااا ۹ 


ورأت إيناس الخالدي (باحثة في مجلس الأمة) بأن الهدف من تعديل 
القانون مرتیط بالظاروف ال الاس التي تمر بها البلادء وخاصة ال اة 


یمیت 0١‏ یسار ۰ للوسط خا ای و اسا 


وأشار زكرا محادين (صحفي ومتابع للانتخابات النيابية في الأردن) 
بأن القللسطينيين يشكلون ٠‏ من السكان. ولكن حسب تصريح وزير 
الداخلية فإن نسبة الفلسطينيين ؤ في البرلان هي ٠۷.٥‏ فقط. ولو أن 
نسبة التمثيل في الجلس تعكس نسبة التواجد السكاني لاستحق 
الفلسطينيون ٤۸‏ مقعداً وهذا لم يحدث» ولا اعتقد أن أحداً افنخو اهن 
ند قفا إنني أعتقد أن تعديل القانون جاء مرتبطاً باداء مجلس 
النواب السابق (۱۹۸۹ - )۱۹۹١‏ في سن بعض التشريعات الجيدة التي 
دفعت بالمسيرة الديمقراطية إلى الأمام. 


۲ 


وأضاف إبراهيم غرايبة (صحفي وعضو جبهة العمل الإسلامي) بآن 
هناك أمراً جديراً بالمناقشةء وهو لقاء الك بالأعيان لمناقشة تعديل «الصوت 
الواحد»» وابراز معارضة عدد من أركان الحكم لهذا التعديل. فإذا كانت 
النىة تتجه لتعديل القانون» فلماذا يبث هذا اللقاء مرتين» حيث كان واضحة 
5 اللقاء معارضة معظم رؤساء الوزراء السابقين لهذا التعديلء والذي 
شير إليه بأنه يقسم البلاد. وقد أشارت بعض الصحف إلى كلام 
(جيرجيان) تحت عنوان «نحن نؤيد الصوت الواحد» وكان الغرض من 
بث لقاء الملك مع الأعيان من أجل نقل رسالة إلى الخارج مفادها أن 
«الصوت الواحد» مرقوض من أركان الحكمء وليست هناك حاجة لتعديل 
القانون من أجل الوصول إلى برلان مؤيد العملية السلميةء والاتفاقيات 
امتوقع إبرامها مع إسرائيل. وقال د. محمد محاسنة (أستان القانون في 
جامعة مؤتة) بأن الهدف من التعديل هو تقليص عدد السياسيين من كافة 
الاتجاهات اليسارية والإسلاميةء وإبراز العشائريين والوسطيين. 
بلغ عدد المشاركين في انتخابات ۳ النبابية ۸١١‏ ألف مقترع» > بشكلون 
حوالي ۲ من الذين يحق لهم الاقتراع» وعددهم ٠١۸‏ مليونء بينما 
بقدر عدد سكان الأردن بنحو من ٤, ١1‏ مليون نسمة» حسب تقديرات 
العام OT‏ 
جرت الانتخابات النيابية عام ۱۹۹۲ء على أساس قانون الانتخاب المؤقت 
«الصوت الواحد للناخب الواحد» ولكن هذا لم يكن على أساس تقسيم 
المملكة إلى ۸٠‏ دائرة انتخابيةء بل أبقت التقسيم القديم للدوائر إلى ٠١‏ 
دائرة انتخابية» لها من المقاعد أعداد مختلفة» من مقعدين» كما هو في 
دوائر (عمان .٤‏ جرش والأغوار الشمالية والكورة ودوائر بدو الشمال 
والوسط والجنوب)ء إلى تسعة مقاعد» كما هو في دائرتي الكرك واربد. 
ويالاعتماد على تعداد السكان في الدوائر الانتخابيةء نلاحظ بأن نسبة 


اا 


 _ _ 
ا‎ 


3T FEF‏ کل چ 


التمثيل في دائرة الكرك تصل إلى ١‏ لكل ٠۷‏ ألف مواطن» أما دائرة عمان 


۲ (وهى تجمع الفلسطينيين الأساسي في الأردن) فنجد أن النسبة تصل 
إلى لكل ٠‏ آألف. أي» بكلمات أخرى» فإن الوزن الصوتى للمواطن 
في الكرك يساوي» أو يعادل» عشرة أضعاف ما سی قى دات ةا . 
وحتى إنه في بعض الدوائر ذات الكثافة السكانية الشرق أردنية فلا 
يوجد معيار واحد» حيث يلمس نوع من الظلم في توزيع الدوائرء» وهذا كله 
عوامل مؤثرة على نسبة المشاركة في الاقتراع. 

لقد تميزت انتخابات ۱۹۹١‏ عن سابقتها بأنها جرت على قاعدة التعددية 
الحزبيةء وتلت تعدیلاً على قانون الانتخاب. ویضاف بأن انتخابات ٠۹۹٩۳‏ 
جرت بعد تجربة للمشاركة في ۹۸۹ بعد انقطاع طويل» إذا استثنينا 
الانتخابات الجزئية (الفرعية) آذار/مارس 1۹۸ . ويمكن أن نورد محموعة 
من المقارنات» فعلى صعيد عدد السكان» فقد ارتفع عدد السكان خلال هذه 
الفترة بنسبة تصل إلى ۸/. وهذا الارتفاع ناتج عن عودة أكثر من 

ألف مواطن إلى الأردنء بالإضافة إلى الزيادة السنوية. وزادت نسبة الذين 
يحق لهم الاقتراع بمقدار ١ء‏ وارتفع عدد المسجلين فى جداول الانتخاب 
بنسبة ٤٤ء‏ بينما زاد عدد حملة البطاقات بنسبة تصل إلى ۴۷/» أما 
الزيادة الفعلية الكبرى فكانت بزيادة نسبة الاقتراع الفعلي بنسبة ./۴١‏ 
لقد انخقض عدد المرشحين اجفالي في العاح IY‏ ي العام 
۹. إذ ترشع فقط ٠۳٤‏ مواطناً مقارنة مع 1٤١‏ مواطناً عام .1۹۸٩‏ 
ويذلك تكون نسبة المرشحنن قد انخفضت إلى ۸۸ نقطة مقارنة مع العام 
۹ء حيث كانت أساساً ٠١١‏ نقطة. وانخفض عدد النساء المرشحات 
من ۱۲ مرشحة عام ۱۹۸۹ إلى ثلاث مرشحات فقط. 


إلى ٠١‏ مرشحين» بينما كانوا عام ۱۹۹١‏ » ۱۷ مرشحاًء وكذلك المرشحين 


٤ 


السبحيين فقد انخفض عددهم من ٠١‏ مرشحاً إلى ٤١‏ (لهم ٩‏ مقاعد)ء 
رانخفض عدد المرشحن المسلمين من ٠*٠٠‏ إلى .٤۷۸‏ ويلاحظ من ذلك 
انخفاض معدلات التنافس العامة النوعية (آي في کل دائرة ولكل مقعد)› 
ق آتخقظی ممل التتافین فن ۴ ۸ مز حا لکل مقعذ غا م ۱۹۸۹ء إلى 
1۷ مرشحا لكل مقعد عام .۱۹۹١‏ ويمقارنة نسبة المشاركة في 
الانتخابات بین العامین ۱۹۹۳ و ۱۹۸۹ نلاحظ التالي: تقارب نسية 
اشن أى من يحق لهم الاقتراع» إذ بلغت ۷١‏ و ۷1 على التواليء 
وارتفا ع نسبة الحاصلين على البطاقة الانتخابية بنسبة ١.۸‏ فقط وازدياد 
نسبة المقترعين إلى عدد المسجلين في الدوائر الانتخابية بحدود ٠/٤. ٥‏ 


مشاركة المرآة في الانتخابات 

لقد شكل فون النائبة توجان فيصل عن المقعد الشركسي والشيشاني 
الدائرة عمان الثالثة أول فوز للمرأة في البرلان. ويلاحظ بأن عدد 
المرشحات كان ثلاثة فقطء وهن توجان فيصلء» جانيت المفتي» اللتان 
تتنافسان مع المرشح منصور مراد عن الدائرة عمان الثالثة على المقعد 
الشركسى والشيشاني. ونادية بشناق التي شاركت في الترشيح عن 
دائرة الزرقاء. 

لقد حظدت توجان فيضل بالفوزء وحصولها علی ۱۸۸۰٩‏ صوتاً یشکل فقط /.٤‏ 
من أصوات الدائرة. و٤ ٤٦.‏ من أصوات جميع مرشحي المقعد الشركسي 
والشيشانيء فيما حصلت منافستها الثانية جانيت المفتي على ۸٠۳‏ صوتاًء 
أى بنسية ۱.۸/ من أصوات ت الدائرة» و١۲/‏ من أصوات المقترعين للمقعد. 
أما السيدة نادية بشناقء والتي ترشحت في دائرة الزرقاء عن المقعد الإسلاميء 
فقد حصلت على ٠٠۹١‏ صوتاء أي بنسبة ٠.۳‏ من أصوات المقترعين 
و٤ /١.‏ من أصوات المقترعين للمقعد» ولم يحالفها الحظ. 


٥ 
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ویهذا يبلغ مجموع اصوات المرشحات الثخلات ۲۹۲۳ سا وهو ما 


يشكل نسبة ۸ ٠‏ من مجموع أصوات الدائرتينء» و٣ A‏ من اصوات 
امقترعين للمقعدين» محل التنافس (انظر الجدول رقم .)١‏ 


جدول رقم (۱) 
مشاركة المراة في الترشيح 


تحليلية رقمية. عمان: مركز الأردن الجدید للدراسات. .۱۹۹٤‏ ص ۲۷. 


ومن أسباب تدني مشاركة المرآة ؤ في الترشيح ما يعود إلى تعديل قانون 
الانثخااب» آي الضوت الواحة. ولهذا أتخقشت فرص الخساء وكذزك 
لي تجربة المرآة في انتخابات ٩۱۹۸ء‏ حيث ترشحت ١١‏ سيدةء لم تفز 
منهن آية واحدةء بالإضافة إلى ضعف الأحزاب السياسيةء وعدم ترشيح 
النساء ضمن قوائمهاء لأن فرص فوز المرأة كانت ضعيفة جداً. وكذلك 
ضعف مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية في دعم وترشيع 
نساء لخوض الانتخابات. 

وعشية الانتخابات» وقبل تعديل قانون الانتخاب» عقد مركز الأردن الجديد 
الدراسات ندوة هامة حول «المرآة الأردنية والعمل السياسيء» وذلك بتاريخ 
تموز/يوليو ۱۹۹۳ء أي بعد يام من انتهاء المؤتمر العالمى الثانى لحقوق 
الإنسانء الذي عقد في فیینا خلال الفترة ۲٣-۱٤‏ حزیران/ ونیو ٠.۱۹۹۳‏ 


٤٦1 


وشارك فى أعمال الندوة العديد من الفعاليات النسائية ومنظمات حقوق 
الإنسانء والأحزاب السياسية. وقد ركزت الندوة على الية مشاركة المرأة 
قى صقع القزاز. وأشارت السيدة ليلى شرف (غضى مجلس الآغيان. 
والموحد والمنظم» وعلينا أن نختار عدداً من السيدات المميزات لنطرحهن 
قاق ساخ الىك الاتنكابية ود عة السو التسائى المي 
ان لافار لاست پجسب ەل ن دل فی لاان کا 


هذاء وقد طرح» فى الندوةء العديد من قضايا العمل السياسي للمرأة 
ومنها قضدة الأحزاب السياسيةء إذ تبين بأن مشاركة المرآة فى تأسيس 
الأحزاب قد بلغت حوالي ٥‏ فقطء كما وطرحت قضية تعديل قانون 
الانتخاب من أجل ضمان «كوتا» خاصة بالمرأة بنسبة تصل نحو ./٠١‏ 
وكان لهذا الموقف مؤيدون ومعارضون من قبل الأطر النسوية. وقد 
أشارت الدكتورة عيدة المطلق (أستاذة فى جامعة اليرموك» ومرشحة 
للانتخابات البرلمانية للعام ١٩۹۸عن‏ دائرة اريد) إلى حقيقة أن الدستور 
تمبيزية ضد النساء. فقضية المطالبة بتعديل القوانين لإلغاء مظاهر التمييز 
هى جزء من آليات التطوير والتغيير. فمثلاًء الأحزاب البريطانية تشترط 
فى آنظمتها الداخلية أن تكون فى قيادات الأحزاب نسبة معينة للنساء 
فالقولء إذأًء أن المطالبة ب «الكوتا» هو انتقاص من قيمة المرة لا يتسم 
بالدقة» ولا تمكن التعوبل علبه. ولهذا کلهء قانی اود وجود تص قول «لا 
للمرآة فى الاقترا ع والترشيح». حيث اقتصرت مشاركة المراةء سابقاء 


۷ 


کل الاقتراع فقطء ونسية محدودة للمشاركة فى الترشيح. 

وهناك بعض الآراء التي طرحت صك «الكوةا» النسائيةء ال ق أصحابها 
غانیا غتھا بحت نکائے آاتصفایاے 5۴ہ ای اة رالکو اء علی :سان 
نها مرحلة أنتقالية تستمر دورة أو دورتين» ویعدها ددع العمل على إلغاء 
کافة شال «الگرجات» الحمرل مھا ٩١!‏ 


واشارت نائلة الرشدان. عضی مجلس الأفیان (۹۹۴ - 0۹۹۷ إلى 
تجريتها السخسة في الانقغابات آلتياأية عام وتات أن هذا 
سعوقات كقئوة حالت دون وول ارا لبر لان. ية ان القای لم وتادن) 
خف كى روك الالقى اولان ويخ وى الأضساة الاي الي 
فاته يث على سشاركة السا قى البرلاتات بشسبة لاتقل عن ١۴‏ 


وجول آقیال رهل التسو تھے آالافتھ ایا اف اة فاا ھل س 
إقبال الرجال وقی خالات کثیرة تفوقها۔ وشارکت ارا ایضاً. د بشنکل 
فعال - في الدغانة الأتتخابية للمرشحين الرجال» من خاذل توجههن بالدعاية 
التخابة لبزاد ارصح في الأ‘ساط القساة. ويجب آلآ يقم الإقيال 
الكبير على القسويت باته تعب عن الستقلالة لر اة وا5 قزجها. | 
قمر ار سات اة الى كى قا تف اشنا فر اة اور ااك 
في الحياة السياسية» إلى ان قرار المراة في المشاركة بالانتخابات, واخيار 
الرشخ لس قرارها بالكامل. إذ اشارت ١۴:۴١‏ من البحوات إلى ان 
قرارهن في آلمشارکة في الاتتخابات, واختیار ارشع کان بمعزل عن تاقير 
الرجال في حياتهن. بينما أشارت ١ . ٤١‏ إلى أن قرارهن بالمشاركة, 
ولنگار الرکے, ق اتطاقه من قل اة اقرا اسمن ارال الآ 
الزوج» الأخ) و 1.۴١‏ كان قرار مشاركتهن واختيارهن رهن أحد الرجال 
خن ارج آقراد اللسرة لگته من الآفاری ۹9 


E۸ 


وقدم العديد من الفعاليات النسوية مذكرة تضمنت مطالب النساء الأردنيات 

من أجل مشاركة مناسبة للمرأة في البرلان» وجاء فيها: 

«لقد شهدت البلاد» خلال الأعواح ٧, 6٤‏ ۱۹۹۰ ٩۱۹۹ء‏ نشاطاً مکثفاً 

على الصعيدين الرسمي والشعبي من أجل النهوض بواقع المرآة في 

خضم التحضيرات الإقليمية والدولية للمؤتمر الدولي الرابع للمرأةء الذي 

عقد عام ٠۹۹١‏ في بكين» وخرج بخطة عمل دولية تحدد الإجرءات الواجب 

اتباعها من قبل الحكومات والمنظمات الأهلية والدولية. 

فإنناء نحن النساء المشاركات في سلسلة من اللقاءات بدعوة من برنامج 
المرآة في مركز الأردن الخدند للدراسات» والممثلات للفعاليات 
والشخصيات النسائية المستقلة. نطالب بتخصيص حصة من المقاعد 
النبابية للنساء بنسبة۰٠۲/‏ كحد أدنى > كما نؤيد المطالب العامة في البلاد 
التى تدعو إلى إلغاء الصوت الواحدء وتسهيل الإجراءات الانتخابية على 
سقط القسجتل والاقر اس ۹ 

التىارات السباسية والانتخابات 

عند تفحص الفائزين في انتخابات ۱۹۹۳ء نستطيع أن نصنفهم الى ثلاثة 
تيارات أساسيةء وهي التيار الإسلاميء ويشمل نواب جبهة العمل 
الإسلامي والإسلاميين المستقلينء التيار المحافظ والوسط ويشمل نواب 
أحزاب الوسطء مثل «المستقبل» و« اليقظة» ونواب الأحزاب المحافظة مثل 
حزْب «العهد» و« الوطن» و«التجمع الوطني» والعديد من المستقلين الموالين 
لهذا الاتجاه. ويليه التيار القومي واليساري الذي يضم حزب «حشد»› 
والاشتراكي الديمقراطي والبعث والمستقلين اليساريين والقوميين 


وقد تصدر التيار المحافظ والوسط هذه التيارات» حيث بلغ مجموع أصوات 


٤۹ 


سے ور “۶ے 


توان الفائرتن 1۷5١1‏ وتا قلا القياز الإسلادی ١۸8۷۷‏ راء 
اسا سل القار آل واا غ ا نوا 


وپالنظر إلى الجدول رقم (۲)» نستطيع أن نلاحظ أن نسبة أصوات التيار 
اللخافة رايط كلت غ0 من أسواة القاتين, وهو ها يغادل 


۳/ من إجمالي المقاعد. وشكل الاتجاه الليبرالى (الوسط) ما نسبته 
۲ من إجمالي المقاعد» بينما حصل الاتجاه المحافظ على ٠٤١‏ مقعداًء 


لقد انعكست نتائج الانتخابات» وتركيية المجلس على تشكيل الكتل النيابية 


ال فخ اترات اتسن وما يكل سن القن لاحاب اى ت الكتل التالىة: 
الذين بحو الاقتراع). بينما التيار الإسلا ت 
مں مجموع ين يحق لهم قتراع) > حصل ك ٤‏ مي على .١‏ كتلة «التجمع النيابي الديمقراطي»» وهي أكبر الكتلء وصمت ۲۹ 


نسبة آصوات ۹ ۲۳/ من أصوات الفائزين» وهو ما يعادل /۱١ . ٤‏ من 
الضوات المقترعين: و8 6 من مجمىع الذين يحق لهم الاقتراغ. وجاء 
الاتجاة القومي واليساري في المرتبة الثالثة. حيث حصل على نسبة 
م ارات القاترين: ويكنكل د امن سواد ارعن و 
من مجموع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع. 

جدول رقم (۲) 


نتائج التيارات السياسية في انتخابات ٠۳‏ 


ثاقبا. 

۲. كتلة «جبهة العمل الوطني»» وضمت ١۷‏ نائباً. 
۳. كتلة «جبهة العمل الإسلامي» وضمت ٠١‏ نائباً. 
.٤‏ كتلة «الجبهة الوطنية الأردنية»» وضمت ۸ نواب. 
ه. الكثلة النيابية المستقلة وضمت خمسة ذواب. 


لقد تميزت الكتل النيابية في العمل البرلاني الأردني بعدم الاستقرار في 


EZE 


ا 


۹ 


الصدر: ايهاب شلبى.» حامد الدباس» طالب عوض. الانتخابات النيابية ۱۹۹۳ء دراسة تحليلية رقمية. رشسحدهم. 


عضوبتها وتداخلهاء ودخول الأعضاء وخروجهم منها . بهذاء لا نستطیع 
أن نتحدث عن كتل نيابية بافهوم البر لاني الديمقراطى المتقدم» لأن كافة 


عمان: مركز الأردن الجدید» .٠۱۹٩۹٤‏ ص "٤‏ . 


ولهذا» حصلت جبهة العمل الإسلامى على ٠١‏ مقعداء أي ما نسبته /٠١‏ 
من إجمالي المقاعد. بينما حصل الإسلاميون المستقلون على ستة مقاعد. 
أي ما نسبته ٠‏ . ۷/ من المقاعد. واليساريون حصلوا على مقعدين» آي 
ما نسبته ١‏ .۲/. فيما حصل الاتجاه القومي على ٩‏ مقاعد» أي ما نسبته 


المصل الرابح 


حريات الصحافة والتعبير 


or 
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حربات الصحافة والتعبير 


تعتبر الحرية الصحفية والإعلاميةء وحرية الرآي والتعبيرء معايير أساسية 
في التطور الديمقراطي في الأردنء إذ يعتبر قانون المطبوعات والنشر من 
القوانين الهامة للبناء الديمقراطى» كقانون الانتخاب» وقانون الأحزاب 
الساسة. وا لاف هدا القاترن سارل آن فس خرش اهم قطزرات 
الققري القاس بالطيرمات اتر في الأرتق. 


الإطار القانوني والدستوري 

صدر في العام ۳ أول قانون للمطبوعات والنشر في الأردن: معف 
إقرار الدستور الأردني ۲ الذي أآنهى صدوره» إلى حد بعيد» حقبة 
طويلة وممتدة من الأثر العثماني والبريطاني في التشريعات المتصلة بالرآي 
والتعبير» وذلك من خلال مراعاة نص الدستور وروحه في إخضاع القرار 
الإداري المتصل بترخيص الصحيفة للطعن أمام القضاء» في حالة رفض 
الترخيص خلال مدة زمنية محدودة. وجاء في المادة الثامنة من القانون: 
لى وزير الد اخلية شما زكرن علب الرخسة مستتونياً لجميع الشروا 
القانونية أن يمنح الرخصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. 
أما الرفض» فيجب أن يصدر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب» بقرار 
مظل. بشع لطن انام محكة الضبيز بستكا مسك غدل غلبا 
وقد أجازت المادة ٤١‏ لوزير الداخلية توقيف المطبوعة لمدة ثلاثة يام فقط 
في حال نشرها تحريضا موجها ضد سلامة الدولةء أو وحدتهاء أو سيادتها. 
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ولم يعمر هذا القانون الذي صدر بتاریخ ۱۹٥۳/۹/۲۱‏ طويلاء حيث 
صدر قانون آخر للمطبوعات بتاریخ .۱۹٠١/۲/۲۰‏ أعاد للإدارة صلاحيتها 
السابقة في ترخيص الصحف, أو رفض هذا الترخيصء دون إبداء 
الأسيابء ودون إفساح المجال للطعن القانونى» حيث نصت المادة الثامنة 
من القانون: «على وزير الداخليةء عندما يكون طلب الرخصة مستوفياً 
جميع الشروط القانونية أن يرفع الطلب إلى مجلس الوزراء» الذي له 
الحق؛ إمّا أن يمنح الرخصةء وإِمًا أن يرفض الطلب» دون أن يكون قراره 
تابا لأس طريق من طرق اللرالجة ١‏ 


وفي العام ١1۹۷ء‏ صدر قانون المطبوعات والنشر وبقي سارى المفعول 
تی ایا ر مانن 1 رما دی قاری اوغا راقتهر مار 
مجلس النواب الحادي عشر ۱۹۸٩‏ -۱۹۹۳. وقد أصبحت صلاحيات 
مجلس الوزراء» بموجب هذا القانون» تشمل منح الرخصةء أو رفض 
منحهاء آو سحبهاء أو إلغاءهاء على أن يقترن قرار المجلس إصدار 
الرخصة أو إعادتها بالإرادة الملكية السامية. كما نص القانون على 
تحصبن قرارات مجلس الوزراءء بهذا الخصوصء» من الطعن أمام أية 
جهة إدارية أو قضائية. 

لقد عمل الميثاق الوطني الأردنيء الذي عكس توافق الطيف السياسي 
الأردني مع إرادة الملك الراحل الحسين بن طلال» على إصدار قانون 
للأحزاب السياسيةء وقانون للمطبوعات والنشرء وفقاً مقتضيات مرحاة 
الانفتاح» وتجسيداً للدستور الأردني. فقد أكد الميثاق على أن تكون 
القوانينء بعامةء وقوانين الأحزاب والانتخابات والمطبوعات» بخاصةء ملتزمة 
باحترام حقوق المواطن الأساسية وحرياته العامةء واعتماد أسلوب الحوار 
الديمقراطي في التعبير عن الرأي» بعيداً عن كل أساليب الضغط وأشكال 
الإرهاب الفكري على جميم الأصعدة الرسمية والشعبية».") 
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قانون المطبوعات والنشر رقم (۱۰) للعام ٠۹۹۳‏ 
صدر عن مجلس الثواب الحادي عشر, قانون المطبوعات والنشر رقم ٠١‏ 
لسنة ١۱۹۹ء‏ والذي أقر من قبل المجلس في ضوء الموافقة عليه من قبل 
خلب الل التيابية آلتی كانت تل سلف لزان آلطیف السیاسی 
في المجلس. ومع أن ذلك القانون لم يكن يمثل طموحات كثير من الكتاب 
والصحفيين والسياسيين. إلا انه لم يكن بالإمكان, في ظل ثركيبة المجلس 
النيابي» إصدار قانون أفضل يلبي طموحات الفكر الديمقراطي بشكل 
کامل ٩.‏ 

وأشار سلمان القضاةء رئيس تحرير الرآي» إلى أن القانون الجديد 
۳,›., والذي آقر في عهد الديمقراطية العتيدةء جاء ناقصاًء وفيه من 
الثغرات الشيء الكثيرء والتي كان يمكن تلافيهاء لو أن القانون أخذ حقه 
من الدرس والنقاش والحوار بين فتات المجتمع الصحفية والسياسية 
والنيابية والنقابية. ومن هناء فإن صحافة حرة متطورة فاعلة تستحق 
تشريعاً تقدمياً قادراً على أن يعي حركة المجتمع في الحاضرء وتقدمه 
وتطوره وطموحاته في المستقبل. 

ورغم ما يؤخذ على القانون الحالي )۱۹١١(‏ من غموض وعموميات وكدرة 
ال افو اتيا المت ا وق ل ا اا 
لصالح الصحافةء أهمها منع صلاحية محاسبة ومعاقبة الصحف 
والصحفيين من السلطة التنفيذيةء ومنحها للقضاءء وكذلك تسهيل عملية 
منح التراخيص لإصدار مطبوعة جديدة “١.‏ 

هذاء وقبيل صدور القانون عام ١۱۹۹ء‏ أصدرت عدة جهات مهتمة بحرية 
الس والمساة مهاد سر سو آلفاترئ. ورقف اتسقفرة تة 
المادة ١٠ء‏ «المركز الدولي ضد الرقابة»» تقريراً واسعاً عن القانونء نشرته 
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سح الله الالسبوعية على خسس علقات لال الفترة ۹42٩۲7‏ - 
1 /.)). ونكتفي هنا بإيراد النص حول الموضوع الذي جاء في 
تقرير منظمة العفو الدولية. الغا ایی فی اا هاون 84 
الح عافن ال امات خاس يشرق اغمان اإنجازاد 
والعقبات» ( وثيقة رقم .)M5۴ ۱٦ /-۲/٩٤‏ 


قانون المطبوعات والنشر الجديد بُدئ العمل به في آیار/مایو ۹۹۲٠ء‏ 
وحل محل قانون سنة .۱۹۷١‏ وقد انتقد الصحفيون المسودة النهائية 
مشروع القانون, باعتبار أنه ما يزال يحتوي على بنود لا تتفق مع حفوق 
الإنسان المعترف بها دولياً (وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية). فمثلاًء يشترط أن ينضم الصحفيون إلى نقابة الصحفيين 
الأردنيين كي يعترف بهم كصحفيين. ويشترط أن تقدم الصحف طلبا 
للحصول على تصريح بالصدور من وزير الإعلام» كما يشترط الحصول 
على تصريع بطبع الكتب من المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر» وإن 
كان بالإمكان الطعن في قراراتها لدى محكمة العدل العليا. 


وتحظر المادة ٤‏ نشر «أية أنباء تسىء إلى الك أو الأسرة المالكة» ودالمقالات 
التي قد تضر بالوحدة الوطنية» وتشجع الجرائم» وتبث الكراهيةء وتثير 
الاشمئزاز والفرقة والتنازع بين أفراد المجتمع» و«مقالات أو أخبار تهدف 
إلى زعزعة الثقة في العملة الوطنية»» و«مقالات أو معلومات تتضمن إهانة 
شخصة لرؤساء الدول العربية أو الإسلامية أو الصديقةء أو رؤساء 
وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة»» وتحظر المادة ٤١‏ 
نشر وقائع أية محاكمة جاريةء دون إذن من المحكمة." 

وعلی ساس قانون الطبوعات والنشر رقم ٠‏ لسنة ۱۹۹۳ء صدرء في 
البلاد العديد من الصحف الأسبوعية الحزبية, وغير الحزبية. هذا بالإضافة 


لحصول جربيدتبن يومىنين کل الترخيص وهما «الأسوأق» و«آخر حیر». 
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واستفادت الأحزاب السياسية من قانون الطبوعات والنشر الذي سهل 
لها الحصول على إصدار مطبوعة خاصة بالحزب» على ساس انه لا 
يلزم أن يكون رئيس تحرير الصحيفة الحزبية عضواً في نقابة الصحفيين, 
ولا يلزمها كذلك بوجود رأسمال من أجل الصدور. وقد صدر العديد من 
الصحف للأحزاب المختلفةء منها: جريدة المستقيل (حزب المستقبل)ء 

جريدة العهد (العهد)ء نداء الوطن (حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي 
الأردني). المسدرة ( الحزب التقدمي الديمقراطي )ء الحماهير (الحزب 
الشيوعي الأردني)ء الفجر الجديد (الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
الأردني)ء الىعث (حزب البعث العربى الاشتراكي)› > وصدرت الأهالي 
(حزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد») بعد أن كانت توزع بناء لی 
ترخيص خارجي. ولكن معظم الصحف الحزبية قد توقفت نتيجة عدم 
قدرة الأحزاب السياسية على متابعة إصدارها. ولم تستطع الصحف 
الحزبية الاستفادة من الإعلان. ولهذا > عانت جميعها من الأزمات المالية. 


هذاء وقد ازداد عدد المطبوعات الحزبية في مرحلة التحول الديمقراطي 
بعد العام ۱۹۸۹ . ومع ترخيص الأحزاب» شهدت الصحف الحزبية ثورة 
كبيرة خلال الأعوام .۹۹١ - ۱۹۹٠‏ ومن المفيد الإشارة إلى أن قانون 
الأحزاب السياسية رقم ۳۲ لسنة ۱۹۹۲ء > أقر» في مادته السابعة عشرة 
أن «الحزب حق إصدار مطبوعة دورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه 
وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول 
به». ولهذاء جاء قانون المطبوعات والنشر للعام ۹۹۳٠ء‏ الذي استثنى في 
مادته ١۲/ج‏ «المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليوميةء التي يرغب أي 
حزب سياسي في إصدارها من الحد الأدنى لراس المال المنصوص 
عليه». وكذلك, استثنى القانون المذكور في مادته ٠٠‏ المطبوعات الصحفية 
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التي تصدرها الأحزاب من أحكام التأخيرء أو الانقطاع المؤقت عن الصدور, 
خت طافلة الغاء رقصة إضدار الطبوعة يما يشكلةاتلك مخ مرآعاة 
لظروف الأحزاب. وفي المادة لثالثة غشرة من القانون. اجك ر 
التتخرير اسول ع الطيومة اة مق عى الشروط تة برقا 
التحرير أكثر من مطبوعة دوريةء أو ألا يمارس أية وظيفة أخرى في 
اا الس ایال ویو صم مارا اا - 


آل أن القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر المؤقت قد ألغى إعفاء 
المهنة عشر سنوات» وهذا شرط صعب التحقيق» إذا علمنا أن الأحزاب 
السياسية لم يمض عليها آكثر من سبع سنوات. ويالنظر إلى واقع 
الصحافة الحزيية الآنء نلاحظ أن معظم الصحف قد توقف عن الصدورء 
ويمكن تفسير ذلك بما يلي: 

تحديد المسؤولية عن تحريرها. 

3 عأتت لمحف من نفرة الاغاکای قلا غ ن آتها حرمكق مق اغلاات 
الرسمية. فإن القطاع الخاص لم يتحمس لنشر إعلانات فيها. 

81 ا ف نقاية الصحفيين بالجز ا بالصحفيين العاملين في 


ونظراً لأن الصحافة الحزبية هي» بالأساس» خاسرة من ناحية مالية. 
وترتب أعباء مالية باهظة على أحزابهاء وفي ظل الأزمات المالية التي 
تعاني منها معظم الأحزابء» فإنه بات من المتعذر استمرار صدور الصحف 
الحزسة ١.‏ 


بالإضافة إلى الصحف الحزييةء فقد صدر فى الأردن العديد من الصحف 
الأسبوعية الأخرى التي استمرت في الصدور حتى جاء التعديل الأخير 
المعارضةء وكذلك النقابات المهنية» ومؤسسات المجتمع الأردني. 

أقدم مجلس الوزراء ء الأردني على إصدار القانون ا ا 
۷؛›؛ بتاریخ ٩۱۰/٥/۱۹۹۷ء»‏ بوصفه قائوتا معدل لقانى اللو عات 
والنشر رقم ¥ AY al‏ وهم ما جاء فيه من تعديلات إلغاء (المادة 
۳) والاستعاضة عنها بالنص التالي: 

يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول» يشترط فيه ما 
¡ . أن يكون أردنياً مقيماً إقامة دائمة وفعلية في المملكة. 

ى . أن يكون صحفياً متفرغاً تماماً لممارسة مهنة الصحافةء أو عمل 
متفرغاً تفرغاً تاماً فى الصحافةء ومضى عليه في آي من هاتين الحالتين 
ت . أن لا يكون رئيس التحرير مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة. 
ث . أن يتقن لغة المطبوعة التى سيعمل فيهاء إذا كانت تصدر بلغة 
أجنبية. 

چ . غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب 
العامةء ولم يسيق آن كم تأدييياً و کا بعقویه ة المنع من ممارسة 
مهنة الصحاقة." 
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وفي مجال حرية إصدار المطبوعات, فالأصل هو إطلاق الحرية في إصدار 
الصحف كحق أصيل وشرط لازم لمجتمع مدني ديمقراطي» ويمكن الإلزاح 
کساھا کف ١‏ امول لی موادا سکرو آی تریس سیق 
وهو الحال في معظم الدول الديمقراطية. ولا يجب بأية حال» أن يكون 
الإلزام بالتسجيل وسيلة من وسائل الرقابةء أو التحكم المزاجي الحكومي. 
أما فى حالتناء فقد أضاف القانون المعدل مجموعة أخرى من الشروط 
وسلاسات كرس الس والقاء التل خض اوج شعاد ونج آنه 

- حظر الكتابة في غير المجال المصرح به (المادة ه/فقرة ج). 

- رفم قيمة رامال اللظبوعة مسجل ليصبح ٠ ٠‏ الف يتان المطبوعة 
السسحقية اليرمية ى-٠۴‏ الف ديتار السطليونة السحفية غير اليوعية بعد 
أن كانت فى القانون الأصلىء ٠٠١‏ ألف دينار للمطبوعة اليوميةء و١٠‏ 
اال كل اماو غير اقيهسية. ةا فام السيب الالماسی الذي 
استندت إليه دائرة المطبوعات والنشر من أجل وقف ١١‏ صحيفة أسبوعية 
فی منتصف آب/أغسطس ۱۹۹۷. والتي» بدورها» رفعت قضيه ضد 
الككوسة حول مزر فاخن ترقت إلى سكا العذل اليا التي 
انرك ندو ردقنا الان لقان رهت واخترجة اتنا مفااقا 
للدستور» فقررت المحكمةء بالأكثرية» وقف العمل به. 

وأهم ما جاء فى قرار المحكمة هو الاستناد إلى (المادة )٠١‏ من الدستور 
الأردنى» والتي تمنع السلطة التنفيذية صلاحية إصدار القوانين المؤقتة. 
شرط أن تتوفر الشروط التالية: 

.١‏ أن بكون مجلس الأمة غير منعقد» أو غير منحل. 


۲ وجود حالة ضرورة؛› آي وجود مور تستوجب أتخاد تدابیر ضروربه 
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لا تحتمل التأجيل. 

۳. أن لا تخالف القوانين المؤقتة للدستور. وعليهء وحيث أن مجلس الأمة. 
حن إصذار قاتون المطبوعات والنشر المؤقت رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۷ء لم 
يكن منعقداًء وأن حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاهء وتتمثل في 
نشوء خطر جسيه» تتعذر مواجهته بالطرق القانونية العاديةء كالحرب 
رالكرارث والفتن الداخلية, لم تكن متوفرة لأن معالجة أوضاع الصحافة 
ليست خطراً جسيماً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحأًء شأنها نا آلگوارت 
أو الحروب التى تنشاً فجأة. أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعةء لئلا 
ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولةء ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود 
أحداث مفاجئة تشكل خطراً جسيماً. ويما أن الأوضاع التي عالجها 
القانون المؤقت قائمةء منذ شهور سابقةء فيكون عنصر المفاجأة والمد اهمة 
قد انقضىء» ويالتالى» انقضت حالة الضرورة. ذلك أن الهدف من وضع 
القانون المعدل هو الرغبة فى تعديل نصوص القانون القديم لسد النقص 
فى أحكامه والقصور الذي ظهر نتيجة تطبيقهء فتكون التعديلات التي 
وردت فى القانون المؤقت لا تعني وجود خطر جسيم» والدليل على ذلك أن 
القانون المؤقت خلال ثلاثة أشهرء ومن ثم ثلاثة أشهر أخرى» أي بعد 
سثة شهور وهذا ينفى وجود حالة الأستعجال» مما يعي أن إصدار هذا 
القانون كان يمكن تأجيله إلى حين انعقاد مجلس الأمةء وبذلك يكون 
خالا اسک ۹ 
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مؤسسات المجتمع المدنى والعملية الديمقراطية 


لقد لعبت كافة منظمات المجتمم المدنى دوراً هاماً فى التحول الديمقراطى. 
وبعد العام ١۱۹۸ء‏ شهدت كافة منظمات المجتمع المدني تطوراً هاماً على 
عيذ النشأاط وعلى صعيد ظهون العديد من مؤسسات المجتمم المذتىء 
ومارست النقابات المهنية والعمالية دورها الفاعل فى الدفقاع عن مصالح 
الأنشطة لمؤسسات المجتمع المدنى: 


.١‏ النقانات المهننة 

يشكل قطاع النقابات المهنية ثاني اكبر قطاعات المجتمع المدني بعد النقابات 
الساليا جا راتت يحل اة الازلى على سعيد حفرتء الاد 
والاجتماعيء وعلى صعيد دوره كأحد أهم روافع الديمقراطية»ء وآكثرها 
شرا فی سق انجال العام 

ويتميز قطاع النقابات المهنية في كونه يمثل القطاع الأكثر حيوية من 
اللات الرسطى قي اللجقع ریک مسققيدا من راط بالا 
والتكتر ىجا وتطررهة ورا تقس فا آكاة الخاصة الح افردجها 
الدولة لهذا القطا ع سن حية أنها بادزت إلى مأسسة الحمل هني «وذاك 
عن طرق ادان القشي هات اة مزاو فة وسيم ازات 
اة کار ال مزاول حت تة 
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وتضم النقابات المهنية حوالى ۸٠‏ آلف عضوء أكثرها عددا هى نقابة 
المهندسينء» التى تضم تسا اسا ولك باقر 
النقابة الصادر بتاریخ ۱۹۹۸/۱۲/۲۱۷. 

لق أعيت آلتقاآبات تورا غاماً قى مجال اللمازرسة التيمقرآطية ية 
شكلت اتكارا تابات البكة الرس الئخسة ارس اأنمة اة 
(الأتقخاب). ولك قى ظل غياي قضرى للأحرًاب السياسية نخد العام 
ا وحتى 54۸5 وقى هقد الأثتآم لعب الذور السياسن غاا 
اسا في مال ااا الفا س ا اد ای ا 
للعمل السيااضي. ولكنء» بعد صدور قانون للأحزاب السياسية رقم ۲۲ 
العام ۴ء یں لاق سجزل وتر كوهی اعاب الستانية قلا زات 
لكات فة ساس الل السباسي هتا راخ الى اق اخراك 
ااسسا سق سد لاال حصن ایا ق ا اچم صف 
الل ابی والسیاسی فی الآرہق 

وق سال سالا الفيل اقات العخااة الكابات اليد 
عرساً ديمقراطياًء حيث يمارس أعضاء النقابة حقهم قي انتخاب نقيب 
ومجلس النقابة. ويشارك في الانتخابات النقابية حوالي 71٠-5١‏ من 
الشانء السودين اتر اكاكهه ودةا الس وشكل حوالى دان فن 
اعقاء السفة القينة 


فى الرظلة الديمقراطلةة ةت جعطى الاتجاهاك الثقابية تدعو إلى اليخنة: 
ليس من زاوية القناعة بالحاجة الموضوعية إلى إيلاء الأولوية إلى الدور 
الموقف المناهض للتطبيع مع إسرائيل قد زادت من حدة النقاش العام 
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تقب التفسن ليث شبات هة إطالة السا على العائة الالكة: 


السياسى للنقابات المهنية بإجراءات إدارية وتشريعية. ولكن الحكومة 
التي تشكلت في شباط/فبراير ١۱۹۹ء‏ والتي شارك فيها نقيب المحامين 
د تال قاستي وزیا للقة الاد ازنة سحت حو كهدتة التوتز في العلاةة 
بين الحكومة والنقابات المهنية. 


ويشير د. زيد حمزة الى أن الدعوة إلى مهننة النقابات المهنية ليست 
جديدةء لكنها تزايدت ظهورا على الساحةء فى السنوات الأخيرةء ولاقت 
ا کے ی سف ال ای الا اقا قوط کی می 
سنؤات عديدة من إهمال النقابات لدورها المهني الأضليء» وأتحراقها عنة 
إلى العمل السياسي. 

ويضيف بأن الدور السياسي للنقابات» والذي كان يطغى على الدور 
المهني ويغطله احياناًء سوف يتقلص تلقائياً وتدريجياً حين تثبت الأحزاب 
السياسية قدرتها على مسك الساحة التي كانت النقابات المهنية مضطرة 
لاحتلالها سا 

وفتاء ل بذ مق متاقشة بعضن الأفكار وآلآرآ حول الأتحساب الإجباری 
للنقابات المهنيةء والحظر على الطبيب أو المهندس أو المحاسب أن يمارس 
ال ست لى کان ااا على اريخ الك من اندز من لان 
الوزارة المختصةء وهو ما يتنافى مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسانء التي تنص على عدم إجبار آي عضو دخول أية جمعية 
إلا من مبدا «الطوعيةء." 
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أما الجانب الآخر الذي يحتاج إلى توضيح» فهو أن نشاة معظم النقابات 
الوا دهشا كافة اله الغوة قتي رسميا جنا مق 
العا الأرتة الباشسة. ذلك قان وتن التقابات الهنية فى ما عدا 
الصحفيين والمقاولين» تشير صراحة إلى أن النقابة تات مرکڑیق ای 
عفان والقدس.. وينما حن قران فك الأرخاط القانوتی الاد ارئ فع 
الضفة الغربية بتاريخ ۱۹۸۸/۷/٠٠‏ لم تسع النقابات المهنية. ولا الحكومة 
إلى «فك الارتباط» بين النقابات المهنية في عمان» وبين فروعها في الضفة 
اة وتاك أسبابه السياسة. رلكى الأهم من الأسباب السياسية 
هى الأسباب المهنيةء أو تلك التي تتعلق بحقوق المهنيين المقيمين في الضفة 
الغربية فى النقابات الأردنيةء وفي مقدمتها الحقوق التقاعديةء وهو أمر 
يبدو صعب الحل دون التزام الدولة بهذة الحقوق. ولك الحكومات 
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المتعاقية ابفت ألأهؤ وا 


ومما يعزز هذا الاستخلاص أن نقابة الممرضين التي لم تكن لديها التزامات 
ا وة جوج مادو اتان نادي 
أى التقاعد فيهاء حتى الآنء لا روابط فعلية لها مع الضفة الغربيةء رغم أن 
قائونها ينص على آنها نقابة ذات مركزين. في عمان والقدس. لكن هذا 
الأنر ل طق على الثتابات آلأكري. 

ومن الزاوية العملية لجات النقابات الهنية إلى حلء إثر الإشكالية الناجمة 
عن هذا الوضعء» بإبقاء مركز شاغر في مجالسها النقابيةء يقوم المهنيون 
العثيون فى الضقة الغريية بائتخاب من يمهم إليهءويستشتى من ذلك 
نقابة الحامت حبك بكس ذد واسع من الأعضاء قى الضفة الغريية 
وقارکی نی اتتانات: مجلس التفابة فى غمان؛ اتسين هذا الفشنم 
الخاصء» تنبغى الإشارة إلى تنفيذ المحامين الفلسطينيين لقرار اتحاد 
المحامين العرب القاضي بالإضراب عن المرافعة أمام المحاكم الإسرائيلية. 


وهم يتقاضون تعويضاً عن تنفيذ هذا الإضراب منذ العام .1۹٦۷‏ ومن 
بين هؤلاء» توجد آعداد تراقع في بعض القضايا أمام المحاكم الأردنية. 
وانى» إذ آأرى ضرورة الإسراع في إعطاء الاستقلالية للأعضاء في النقابات 
الهنية فى الضفة الغربية (فلسطين): حيث إنه بعد توقيع المعاهدة الأردنية 
الإسرائيلية. وتوقيع اتفاقيات أوسلو وطاباء أصبح من الضرورة أن تساعد 
النقابات المهنية الأردنية المهنيين الفلسطينيين في إنشاء نقاباتهم ومنظماتهم 
الخاصة بهم» وذلك دعماً للاستقلال الوطني الفلسطينيء وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة. بمؤسساتها الوطنية. والآنء بدات تتشكل أنوية 
وأطر نقابية فلسطينية مستقلةء ولكن لا بد من التأكيد على أن تأسيس 
الات الاس المضة القس طيخ ة يجب أن يحظى الام من قبل القاباة 
المهنية في الأردن. 

وتلعب لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية دوراً هاماً في الدفاع عن 
الحريات الأساسية المواطنين. وقد كان للجنة الحريات دور هام في 
التحضير والمشاركة فى وفد المنظمات غير الحكومية لمؤتمر فيينا لحقوق 
الإنسان عام ١۱۹۹ء‏ كذلك بالتنسيق مع منظمات وهيئات حقوق الإنسان. 
وتلعب الحريات ولجنة الحريات النقابية دوراً هاماً في تدعيم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. 

وفي السنوات الأخيرةء تحتل معارضة النقابات المهنية معاهدة السلام 
الأردنية مع اسرائیل» ویشکل اكز ادا لعملية تطبيع العلاقات الأردنية 
- الإسرائيلية حيزاً هاماً فى نشاطاتها . وتستند النقابات المهنية في ذلك 
الى قرارات صادرة عن شيئاتها القامةء وتتضمن هذه القرازات؛ ليس 
فقط مقاومة التطبيع مع إسرائيل ومقاطعة النشاطات المحلية والإقليمية 
التى تكتسب مثل هذه الصفة, وإنما كذلك معاقبة الأعضاء الذين يشاركون 
في هذه النشاطات. وفي الواقع العمليء تتسم مواقف النقابات المهنية 
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لر لا سما اقا الس يخ الذيخ يقى مرن بحفطية القشاطات 
والاحتفالات التى يشارك فيها إسرائيليونء وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين 
الحكوميين. الأعضاء في هذه النقابات, والذين يقومون» بحكم عملهم. 
انام س ارايخ 


وفى المحصلةء فإن الأهداف التى تتضمنها تشريعات النقابات المهنية لا 
على مختلف الأصعدة والمجالات. وريما يفسر هذا جانبا من التباين على 
المستوى الوطنى فى النظرة للدور السياسى الذي تقوم به النقابات المهنية. 
والذی تتصرف من خلاله کأحد مراکز القوى في البلاد. 

والأمر نفسه ينطبق على تقييم الدور المهنى لهذه النقابات» فالنشاطات 
عمل وحياة النقابات المهنية. ومع ذلك فهناك اتجاهات ترى أن نشاط 
النقابات المهنية ينبغي أن يقتصر على هذا الجانب دون الجانب السياسي. 
وبيرر هذا الاتجاه وجهة نظره بتشريم التعددية السياسية والحزبية في 
البلادء وأن ما كان مبرراً في غياب الأحزاب» لم يعد مبرراً بعد ترخيصها. 
وهناك تيار في سالاپ اقب .ل 'اعتراض ديه یا النقابات 
دجا کا اناور اقی ستل ل زات التشایات اتپ تيسق سي 
الاتساع المطرد لقاعدتهاء وحاجة الجسم المهني إلى الارتقاء بمعرفته 
لآ بالتزاهة والتنافس الحر فحسب» بل تتضمنَ فى بعض التقابات آلية 
ديمقراطية تسعى إلى أن يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة من أعضاء 
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الهيئة العامة آى من المقترعين. 


كفا انات الرارون والسسشيئ رالم اة راوص ان وة 
انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى. 
اقا ر یجسن اس المرشحين لهذا المنصب على الأغلبية المطلقةء تعاد 
الانتخابات» ويفوزء في هذه الحالةء من يحصل على الأغلبية النسبية. 


أما فى نقابتي المهندسين والمقاولينء فمعيار الفوز هو الحصول على 
الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين. ولكنء يشترط أن يبلغ عدد المقترعين 
/١‏ من عدد أعضاء الهيئة العامةء على الأقل خلال اليوم الأول للانتخاباتء 
التي تمتد من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء في نقابة المهندسين. 
فإذا لم يقترع العدد المطلوب» تمدد الانتخابات يوماً إضافياًء وتكون 
نتائجهاء في هذه الحالةء نهائية مهما بلغ عدد المقترعين. 


ففي مجال تعاون الأعضاءء تشكو سائر النقابات المهنية من محدودية 
تعاون الأعضاء فى تنفيذ برامج الل وة ويهر قلف ليا قي 
ضعف الإقبال على حضور اجتماعات الهيئة العامة غير الانتخابيةء رغم 
نها تحخذ قرارات هامة فى كل ما يتصنل بعمل آلنقابة المعتية. اما الإقبال 
على الانتخابات» فهو ليس دائما في أحسن أحوالهء خاصة إذا ما قورن 
عدد المقترعين بمجموع عدد أعضاء النقابة المزاولين» وليس فقط إلى 
السددين التزاماتهم المالية. 

وتشكك بعض الاتجاهات النقابية أحيانا بديمقراطية القرارات اتج 

عن الهيئات العامةء حيث أن الأنظمة الداخلية للنقابات المهنية تشتر 

حضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء لعقد اجتماعات الهيئات العامة في 
موعدها الأرل المحدد. فأذا لم يحصل النضاب القائوني للاجتناغ؛ وهو 
غالبا لا يحصلء» تتم الدعوة للاجتماع في وقت لاحق محدد» ويعتبر 
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الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين. الأمر الذي يعنى أن عدداً 
محدوداً من أعضاء الهيئة العامة يمكن آن يحضر في الاجتماع الثائيء 
ورقف الشر ارات بانس جرع المت العا 

نحنء إذاًء أمام إشكالية حقيقية تتعلق بالممارسة الديمقراطية من حيث 
قذي فسا اغا رشح فن اققات اقرا رات الا عن المقاة اتا 
بش ر سالات جف حورل تیمقراطا هذه آلف رارت ٩۷‏ 

وتو ااتجاعات التقابية اتان اها ان سبي الختل إا مغ 
إلى إلوامية الأصساب اتقايات اقبتية والتي هری شي إلى جاخي ذل 
فسا ماقا سجر اسان افا لاشم اهاه السات هد اتقايات أنرةة 
فهي تتعایش مع هذا الواقع. ولا تری فيه ما هو غير دیمقراطيء طالما آنه 
مقس وى عليه قلي قرات ىاففاة القاراات. وكات قى يان الققطا 
المهنيين هم بق تش اء الأحزاب السياسية. وبالتاليء فإن الأحزاب 
الس الس هى الى تقر وجه قايات مني أا الزات اتعسىة 
فهي الأحزاب القومية واليسارية في مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي. 
يضاف إليهاء في المرحلة الجديدة. الاتجاه الإسلامي. ۰ 
م اشواااف س ال ال اة اة م اة 
السابقين» آو الشخصيات النقابية المعروفة فى عدد من الحكومات»ء ساد 
اطبا لطت ادن ازى ان اققابات الھک قران الى انحتاطی جكر: 
ا اها انتقة الى صف الكومة ركن الصلى رات الاكمةة :لا سسا 
الخاسة بسلية السا فى الهرق الأرسف ورقف التحاجات آليذة عة 
عة اساك ويشكل كاسن عقاو 1 عليه اليع قى بست مذ 
الانطباعات» لا بل وآدت إلى توتر الأجواء بين الحكومة والنقابات» خاصة 
ق فلل بض االات السگی ااخعسال اش کاک فی رة الخداہا 
المنية سل فت ملف فك الارتباط آلقاتوتي واد أرى عم الس القربية 
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حيث تم بالفعل رفع دعوى ضد انتخابات نقابة المحامين لمشاركة بعض 
أعضاء النقابة المقيمين في الضفة الغربية فيها. 

وهما فاقع الأمؤر» اواد من خدة التوتىء تلويم بعض الأتجاهات الحكومة 
بإمكانية إعادة النظر في قوانين النقابات المهنيةء وإلغاء إلزامية الانتساب 
إليها. وكاد تفجير الأمور أن يقع فعلاً حينما تقدم أكثر من نصف أعضاء 
مجلس الأعيان باقتراح توجيه سؤال إلى المجلس العالي لتفسير الدستور, 
ان کی دیش قاح الخ اة اة ۰ 

ويتشكل المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الأعيان رئيساًء 
ون ثلا مئ اقضاء ميلس الآعيان» وخسة من قخداآة على د دك ة 
نظاميه. وتصدر قراراته بأغلبية ستة أصوات» فيما تعتبر قراراته بمثابة 
نص دسنوری. 

ولكن عبد الكريم الكباريتي» رئيس الحكومة الأسبق» والذي شكل حكومته 
في شباط/فبراير ۱۹۹1ء تصدى لهذه المحاولةء وقالء في مداخلته أمام 
الأعيان» «أن إنشاء النقابات رأي وأمر استقر في كل دول العالم 
الذيمقراطيةء على أساس آنه أفضل السبل للارتقاء:باللهن واللهتين». 
وأضاف «أن تنظيم النقابات في الأردن أمر قد استقرء وانشاً قاعدة على 
مر الزمن» وأصبح لها قوى القانون الدستوري» ومعاذ الله أن تقبل 
لکوم غل تقسھا اتسرها ی سیکا بالق تسا سكو ا رها 
(الرأي الأردنية .)۱۹۹/۲/٠١‏ وحينما صرت الأعيان على الاقتراع 
المقدم» انسحب بعض الذين وقعوا عليه» ولهذا لم يحصل على الأغلبية 
المطلقة من أعضاء مجلس الأعيان» التي هي شرط اعتماده كقرار صادر 
عن المجلس. 
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سن التقانات والحكرمة واسهمة فى أغادة اجواء الإنقر اج والتخاون إلى 
العلاقة ما بين النقابات المهنية والحكومية. 

ولا بد من التأكيد على أهمية العلاقات بين النقابات المهنية والنقابات 
العمالية» ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى» حيث أنها جميعا تلعب 
دوراً هاماً فى الحفاظ على وتدعيم الديمقراطية. ويعتبر نشاط النقابات 
المهنية هاماً جداًء ليس لأعضائها فحسب» بل لجميع مؤسسات المجتمع 
قي العام ۲۳ء ومع بدء الحملة د قد شکلت الندوات واللقاءات 
آراأء ویرامج المرشحين. 

أما انتخابات ۱۹۹۷ء فقد شهدت مقاطعة من قبل النقابات المهنيةء نتيجة 
اغتماد الضوت الؤاحد وإقرار قائون المطبوعات والتشز المؤقت للعاء 
A AY‏ 


۲. النقابات العمالية 


وفی منقضف السیعیتات: اسو وزير العمل آلآردنی قراراء پتاء على قانون 
اقل راوزل امف لون والرف وال اا الق ق لهالا 
کت قابات فال فمسر القلاعات الال قى ةاعر اعا يدق 
العاملين فيها تشكيل نقابات عماليةء وهذه القطاعات هى:9“ 

النقل البري والميكانيك» والنقل الجوي والسياحةء والعاملون بالسكك 
الحديديةء والحاملون في الموائئ: والعاملو في الكهرياء» والعاملون قي 
البتروكيماويات. والغاملون قى القزل والتمتي زالعاملون قي الصمتاعات 
الغذائيةء والعاملون في المناجم والتعدينء والعاملون في المصارف والتأمين. 
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والعاملون في البناء والعاملون في المحلات التجاريةء والعاملون فى 
الخاص» والغاملون قى البلدبات» والعاملون فى الخدمات الصحثة. 


وفي العام ۹۷۸٠ء‏ عقد اتحاد النقابات العمالية مؤتمره الثالث» بحضور 
مستت عن التقابات العا كاف رق مورت الغاققات غل شسرورة 
إيجاد قانون عصري يحمي العمال» وآوضح المؤتمر تزايد التناقض بين 
الال ان الحق ا 

وعانت الحركة العمالية» خلال الثمانينات» من تدخل الأجهزة الأمنيةء 
حیٹ اتك جميع انقطة التقابات العالة قخْضعلراقة دقيقة ويشير 
العفية من العاملن فى التقابات العمالية إلى أن الحسكل فى الشؤون 
ایکا لاا ےکا د عا را ساط الق ار کسه 
أو الفصل من النقابة. ولهذا بقيت معظم النقابات العمالية تحت قيادات 
اقرا بالا ايى السارف والفاملع قى الاك 
السحية التي سيط يها عتاسر يساآرية لأحراب قريية سن تة 
التحرير الفلسطينيةء والحزب الشيوعي. وكان التعليم الخاص مسيطراً 
له قبل التار االإساكفى. 


كان من المتوقع أن تشهد الحركة العمالية الأردنيةء نقلة نوعية فى تطوير 
العمل النقابي مع مرحلة الانفراج الديمقراطي الذي انطلق عام ٩۹۸٠ء‏ 
خصوصا وأن الطبقة العاملة هى أكثر شرائح وفئات المجتمع التى تأثرت 
لبا بالمشكة الاقتصادية. الى عاتى» ولا يزال يعانى: منها الآلاف: 
وانعكاساتها بانخفاض القيمة الشرائية للدينارء وارتفاع نسبة التضخم 
وارتفاع نسبة البطالةء وزيادة الققر. كل هذا يشكل ترية مناسبة للقيام 
(الأجور)ء ولكن» نظراً لواقع القيادات العمالية المحافظةء وموقف وزارة 
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العمل الأردنيةء لم تقم القيادات بأية تحركات واسعة (جماهيرية) للحصول 
حقوق العاملين “۴ 

رتل الحدف الأككر هة فى مسيرة الاتحاد العام كاذل السنو ات الحشرة 
الماضنبة: هى انعقاد الُؤتمر الرابع للاتحاد العام للثقابات بثاريخ ٠١-١١‏ 

تشرين الأرل/أكتوير ٤١۱۹ء‏ والذى تأخر أكثر من ١١‏ سنة»ء وقد آظهر 
المؤتمر الرابم تراجع الحركة العماليةء ولم يشكل أية إضافة نوعية. وكان 
عن أسباب عفد هذا الؤهيء الباشرة قى متاتشة شرع قاتون انسل 
بالإضافة إلى تعديل الأنظمة الداخلية النقابات. وجاء عقده قبل أقل من 
أسبوعين على توقيع الأردن معاهدة السلام مع إسرائیل ۱۹۹٤/۱۰/۲۱‏ . 
وعدل المؤتمر نظام الاتحاد العام للنقابات العماليةء حيث سحب كامل 
الصلاحيات من المجلس المركزى للاتحاد» ووضعها في يد المكتب التنفيذي. 
رلم فت املس اا لاسا تک حيط آن يسبع القرارات الت 
تقو غته تعتبر بمثانة توضيات اقرفع المكقب التتفيذى. 

مارم من اها القتاباح السات فان اقرا غل السرى الجا 
العام في البلاد ما زال هامشياً. ويالرغم من تضخم دورهاء خلال 
السثوات العشرة الماضية. إلا أن حجم تمثيلها الطبقة العاملة ما رال دون 
المطلوب» ويقي تأثيرها على الشارع محدودا جدا. 


۳. الهيئات التقافية والأندية الشبابية 


هذه الهيئات هي الأندية والمنتديات والهيئات الثقافيةء والتي تعنى بالأغراض 
والشؤون الثقافية المختلفةء كالأدب» والموسيقىء» والفكر » والفلكلورء 
رالقضايا الأخرى» وهذه الهيئات تنشاً بموجب قانون الجمعيات والهيئات 
الاجتماعية للعام .۱۹١١‏ والمسؤولة عنهاء تاريخياًء هي وزارة الشبابء 
وأصبحت ضمن اختصاص وزارة الثقافة عندما تكونت الوزارة عام 
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1. والوزارة هي الجهة المرجعية في ترخيص ومتابعة أعمال ونشاط 
الهيئات الثقافية. 

أما أندية الشباب» فهي من اختصاص وزارة الشباب» ومرجعياً هى 
سط لى أساس اتر السات تدك ۰ 


وقد بلغ عدد الهيئات والروابط الثقافية أكثر من ٠١١‏ هيئةء ما بين رابطة 
أو جمعية أو منتدى واتحاد. وجميع الهيتات الثقافية تتشابه فى أنظمتها 
الداخلية. ويعد العام ١۱۹۸ء‏ شهدت الأردن أنواعا جديدة من الهيئات 
الثقافيةء وأبرزها الهيثات والراكز المتخصصة. فاليوم يوجد متتدى 
الكل الاشتراکي ونی الکن اتر اطي ومرن الأرون الجديد 
لدراساته ركز راسا اراق ولغ الواح اقم والنہه 
الديمقراطي «جند» وقد تم فتع العديد من صالات العرض بعد العام 
١ء‏ حيث شكلت صالة بلدنا للثقافة والفنون» أول دار عرض خاصة 
للقن القشكلى؛ ركتلك تم تاسيس منقدى وغاليرى القيئيق الخقافة والفتون 
ئى العام ١و‏ اقكتاح دار افون الا لوس عم الس د 
شومان في العام ۱۹۹۲۳. 

وتلاحظ زيادة تشاط وعمل المنظمات والهيئات الثقافية إلا أنها تعانى من 
عجز في الأموال اللازمة لرعاية الأعمال الفنية والثقافية. 

شنكلت حخكومة زيد بن شاكر الثانية نة وة لدعم الخقافة والقتون, 
بعلت هت لنوت على وعاة وقسق الجهوي الرماوالش ةه 
كافة المؤسسات والهيئات الثقافية والفنية فى الأردنء لتحقيق متهجدة 
علعية سشتركة ما بن ززارة الققافة ركاه اتات الأفة و اته عة اة 
بقضايا الثقافة والفنون» ومن أهداف اللجنة: 


۷۹ 


سبل كفيلة باستكشاف مواطن الإبداع لدى الشباب وتنميتها ورعايتها . 
۲. دعم الهيئات الثقافية فى الحقول المختلفة ككاباًء وفنانينء وتشكيليينء 
ووضعها في إطار عمل واحد يوفر لها إمكانيات تحقيق آهدافها. 


وشكلت اللجنة من الشريف زيد بن شاكر رئيساء والمهندس سمير حباشنة 
نائب الرئيس (وزير الثقافة)ء والأميرة وجدان علي» والسيدة ليلى شرف 
بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الثقافية والاعتبارية. ويلع عدد 
أمغماء اة #١‏ اكركسا. 


مع مرحلة الانقراج الديمقراطيء سارع العديد من الأحزاب السياسية 
وأطرها الشبابية (اليسارية والقوميةء و«فتح») إلى تأسيس الاتحاد الوطني 
لشباب الأردنء الذى ترأسه النائب منصور مراد. ولكن هذا الاتحادء 
اق اتحادات ورواط الشبانالقاعة الخاية السات الساسة ل 
تتقدم للحصول على ترخيص من وزارة الشباب. ولکن بعد العام ۱۹۹۲ء 
تراجع دور الاتحاد الوطنيء وكذلك اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني. 
وفي الجامعات الأردنيةء نشطت الحركة الطلابيةء وذلك بتشكيل مجالس 
الطلبةء والتي لعبت فيها القوى الإسلامية واليسارية دوراً في الانتخابات. 
حيث حصات القوى الإسلامية على معظم مجالس الطلبة في الجامعاتء 
وهي تسعى لتحقيق هدفهاء ألا وهو تأسيس اتحاد عام لجميع الطلبة. 


.٤‏ منظمات حقوق الإنسان والتنمية الدىمقراطية 

بعد انتخابات ۱۹۸۹ء ظهر العديد من الهيئات والمنظمات الأردنية غير 
الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسانء وتعتبر المنظمة العريية لحقوق 
الإنسان فى الأردنء التى تأسست عام ٠۱۹۹ء‏ من أول وأهم المنظمات 
العاملة فى هذا المجال» وتعتير فرعا للمنظمة العريية لحقوق الإنسان/ 
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القاهرة. وتسعى المنظمة إلى الدفاع عن حقوق الإنسانء وحماية الحقوق 
الأساسية للمواطنء على أساس الإعلان العا مى لحقوق الإنسان والمواثيق 
الدولية المعنيةء وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتعاون المنظمة مم كافة 
الهيئات والجمعيات الأخرى» في كافة أرجاء العالم» وتقوم بالنشاط الفكرى 
والاجتماعي عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل ونشر ثقافة 
حقوق الإنسان» وتصدر نشرة فصلية تعرف بنشاط المنظمة ومواقفهاء 
وتصدر تقريراً سنوياً يرصد حاله حقوق الإنسان في الأردن. 

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة حوالي ٠‏ عضو وتدير أعمالها هيئة إدارية 
مکونة سن ۷۹ عضواء یتم انعخابھمتوریاً کل ڈاڈث منترات. وعفد 
المنظمة اجتماعاً عاماً سنوياً يناقش» ويقر التقرير المالي والإداري للمنظمة. 


۱ : لحمعبة الأردنية لحقو ق الإنسان 


إثر الخلاف الذي وقع داخل المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى الأردن, 
خرجت مجموعة من الأعضاء. وقامت بتشكيل الجمعية الأردنية لحقوق 
الإنسان» التي حصلت على ترخيص رسمي من قبل وزارة الداخلية في 
العام ۹١١‏ . وتم انتخاب الدكتور سليمان صويص رئيساً للجمعية. وتسعى 
الجمعية إلى حماية حقوق الإنسانء والارتقاء بأوضاعها في البلادء وذلك 
وفقاً لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وكافة الاتفاقيات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان. وتسعى الجمعية إلى المساهمة في تطوير التشريعات 
والقوانين الأردنيةء بما يضمن احترام مبادئ حقوق الإنسان. 

© العمل على نشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسانء والتوعية بهاء بالتعاون 
مع الجهات المعنية. 


© العمل على توطيد علاقات التعاون والصداقة ما بين الحركة الأردنية 
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لحقوق الإنسان من جهة» والحركة العريية والعالمية لحقوق الإنسان من 
جهة آخرى. 

هذاء وتشارك الجمعية في أعمال الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسانء 
وترتبط بعلاقات وثيقة مع المعهد العريي لحقوق الإنسان في تونس. وتم 
اختيار الدكتور سليمان صويص (رئيس الجمعية) عضواً في اللجنة 
الأردنية المعنية بثقافة حقوق الإنسان. 


الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي «جند» 

مجموعة المؤسسين طلباً لتسجيل الجمعية في وزارة الثقافة. وفي العام 
۳ء تم تسجيل الجمعية رسمياً. وتسعى الجمعية إلى: 

خلال نشر الوعي الديمقراطيء وتعزيز الديمقراطيةء وتشجيع الإبداع 
وتتخذ الجمعية من مكتب السيد طاهر المصري مقرأ لهاء وتقوم بالعديد 
من الأنشطة التقافية الرامية إلى بناء ثقافة وطنية ديمقراطية. وتترآس 
الهيئة الإدارية الأستاذة نادية العالول. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي 
الجمعية الأردنية للديمقراطية «جاد» 


بمبادرة من النائبة السابقة توجان فيصل»ء سجلت الجمعية لدى وزارة 
الثقافة. وآشارت المادة 1 من النظام الأساسى للجمعية أن تأسيسها 


AY 


جاء انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن. وتسعى 
الجمعية لتحقيق الأهداف التالىة: 
6 العمل على تفعيل دور المثقف في صيغة النهج الديمقراطىء وتأكيد 
مبادئ الحرية والمساواة والعدل. 


والميثاق الوطني لإرساء الديمقراطية وصياغة الحريات الأساسية والحقوق 
المدنية بما يتلاعءم مع المواثيق الدولية. 

© العمل على أن تكون الجمعية منتدى ثقافياً مختلف الاتجاهات الفكرية 
الديمقراطية بما يخدم ترسيخ النهج الديمقراطي واحترام الرآي والرآىي 
الك 

الملتقى الإنساني لحقوق المرأة 

تأسست جمعية الملتقى الإنساني لحقوق المرأةء في ۲ آب/أغسطس ١۱۹۹ء‏ 
في غمار التحضير للمؤتمر العالمي الرابع للمرأةء ومنتدى المنظمات غير 


الحكومية الذي عقد في بكين آيلول/سبتمبر ١۱۹۹ء‏ وذلك بقضل جهود 
العضوات المؤسسات للجمعية واليالع عددهن To‏ سددة . 


وتهدف جمعية اللنقى الإتساني لحقوق المرآةء للدفاع عن حقوق المرآةء وخاصة 
ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرآة» والتي صادق علیها الأردن فی تموز/یولیو ۱۹٩۹۲‏ . 

وتسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 

© إجراء الدراسات المتعلقة بحقوق المرآة وأسرةها. 


0 تنظيم دورات لتوعية المرآة بحقوقها القانونية. 
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6 اتشاء نرك للارشاد الأسرى والإرشان القائوتى المراة 

6 إصدار النشرات والكتابات المتعلقة بتوعية المرأة بحقوقها القانونية. 
ص المشاركة فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التى تتعلق بحقوق 
المرأة. 

وقام اللتقى مذ اتاسيسه بالنشاطات التالية 

@ عقد ندوہة بعنوان «حقوق الطفلة»» وأصدر انا يحنوی آوراق العمل 
إا فدمت قى الندوة. 

© عقد ندوة حول «تعليم المرأة والقرن الحادي ارخ وا در کتابا 
خاضناً بالتدوة 

6 عقف ألعئمة من ورش التل الكاصة حول مشاركة الرآة في الأتحخاباة 
6 المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات الاجتماعية المحلية لحقوق 
المرأة. 

@ عقل الملتقى› وکر ا ندوة حول «اتفاقية القضاء قل تحميم ُشکال 
التمييز ضد المراة: إعلان عالمي لحقوق الإنسان» وذلك بتاريخ /١١/١‏ 
144۹ 9( 

ه. مراكز الدراسات والأبحاث 

خلال الأعوام العشرة الأخيرة ومع بداية مرحلة الانفراج الديمقراطي في 
الأردن» ظهر العديد من المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بقضايا المجتمع 
والتطور الديمقراطىء ويالنظر إلى طبيعة نشاتها يمكن تقسيم المراكز إلى 


فسمیں 
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الأول: مراكز شبه حكومية وهي التي تتبع في إدارتها وعملها إلى الجامعات 
الرسسة (السگوية. وام شذہ ال راگزر پع یی سرک الندراسات 
الاستراتيجية فى الجامعة الأردنية (د. مصطفى حمارنه)ء الذي نظم 
العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش حول قضايا 
الجتمع والتطور الديمقراطيء وقام بإجراء استطلاعات للرأي حول 
الديمقراطية فی الأردن سنويا خلال الأعوام ۱۹۹۹-۱۹۹۲ء ومركز 
الدراسات الأزدثية فى جاسعة اليرموك. ؤمركز دراسات اثنمية الجنوب 
فی جامغة موتا ومرگز بیت الحكمة قي جامعة ال البيت. 

الثانى: مراكز أهلية خاصة, بمبادرة ذاتية مستقلة عن الحكومة. تم 
تأسيس العديد من المراكز والمؤسسات البحثية الخاصة والأهلية منها 
على سبيل المثال: مركز دراسات الشرق الأوسط المركز الأردني 
والإسلامى للدراسات والمعلومات» مركز المشرق للدراسات» مركز الكتبي 
البحوث والتدريب» مركز الريادة للدراسات والمعلومات» المركز العربي 
والدولي للدراسات الإعلامية. 


والأبحاث والمؤتمرات المعنية بعملية التحول الديمقراطي في الأردن وهو 


مركز الأردن الجديد للدراسات 


الأبحاث والدراسات» وتنظيم ملقات النقاش والحوارء والتدريب 
والاستشارات» وټتبادل الخبرأت. 


تأسس المركز عام ۰؛› وپاشر عمله في مطلع کانون الثاني /يناير 
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المطبوعات والنشر رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ لدى وزارة الإعلام. ويعمل المركز 
فی ثلاثه مجالات رند ئىسىة› مي 

الأصل بعلاقات الأردن العربية والإقليمية والدولية. 

۲. تنظيم حلقات النقاش والمؤتمرات وورش العمل حول القضايا والتحديات 
التي تواجه الأردن والعالم العربي. 


والاقتصادية والاجتماعيةء وتقديم الاستشارات العلمية. 

أهداف المرکر 

نشا المركز فى ظروف انطلاق عملية التحول الديمقراطي في الأردنء وفي 
ظل تشريم التعددية والسياسيةء ويسعى المركز لتحقيق الأهداف التالية: 
© تنمية الثقافة السياسية الديمقراطيةء والعمل على تطوير التشريعات الحاضنة 
ما بين الباحثين الأردنيين وزملائهم في الوطن العربي والعالم. 

ويعتبر المركز من أهم المراكز المستقلة العاملة في الأردنء ولا سيما في 
مجال تطوير المشاركة السياسيةء حيث اصدر أول دليل للأحزاب السياسية 
الأردنية عام ۲۳. وكذلك عقد مؤتمراً هاما حول تقييم العملية 
وذلك فی آیار/مایو .۱۹۹٤‏ وفي حزیران/یونیو ٤۱۹۹ء‏ عقد ورشة عمل 
حول الحزب السياسى» شارك فيها ممثلون عن كافة الأحزاب السياسية 
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الأردنية. وفي أيلول/سبتمبر ٤۱۹۹ء‏ عقد مؤتمراً هاماً حول الأنظمة 
الاتشخابية العالية بالتعاون مح اقا وق اذا ر زمار تسان برل 
٥٠؛‏ نظم المركزء بالتعاون مع مجلس النواب ومؤسسة كونراد اديناور 
8ة ية ساس بسشارك ١ا‏ اضعا مى مهي اقرا وة 
اکان ی ا سی شاا الل ال واا اسا سی 
الأردني. وعقد المركزء بالتعاون مع مؤسسة کونراد ادیناور ١۱۹۹ء‏ 
ووش عسل .زل كفر وسات الاتتقاب: لخر حول العمل اليرلاتى.. 
راق راان وکات قى اة الع ١‏ رعق رة مرل الت اة 
کی اسل کرک اا چ مسال لہ و الیل اکا 
خي قم ووختة صمل حول طا راا الأ اة و تاتون الاتتقاب» فى 31ر 
ای ١‏ وک ورک سل جزل وخی قاری اکان بم قرا 
مسوی» بالتعارن موسر الدراسات الأزمةة- جامس الیو وی 
فهاية العام ١۹۹١‏ نظم وزشة عمل تدريبية اسزاي ااتسياسية حول 
الحزب السياسي بمناسبة مرور أريع سنوات على قانون الأحزاب 
الساسة 

هذا كر اللر كر من اهم الضادر اة قفا اع باي الان 
بیان الین السات ای الور اتی منیں عام وگن وس ادف 
أعماله مجلس إدازي تنفيذي بالإضافة إلى مجلس الأمناء. ويرتبط المركز 
بعلاقات تعاون وثيقة مع معظم الهيئات والجامعات الأردنيةء والهيئات 
العربية والدولية المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
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الانتخابات البرطانية للعام ٠۹۹۷‏ 
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الانتخابات البرطانية للعام ٠۹۹۷‏ 


توجه الناخبون الأردنیون یوم ٤‏ تشرین الثانی/نوفمبر ۱۹۹۷ إلى صناديق 
الاقتراع للمرة الثالثة منذ انطلاق المسار الديمقراطي في الأردن عام 
.٩‏ ویخلاف دورتی الانتخاب الأولی (۸ تشرین الثانی/نوفمبر .)۱۹۸٩‏ 
والثانية (۸ تشرین الثانی/نوفمبر )٠۹۹۳‏ اللتين تميزتا بمشاركة مختلف 
الالمز اب رالقوى السا سيا فيوما فان تابات العامة تلمك ةن 
الوه باورا تفاش ة ال اتتا حساعة اشوا السام اع 
جبهاة الل الإساقي) تتت الها كى سراي اتعارضة خا 
وت اھ کی نسي اى اران اللا فى 
ا انات جت تو غراسل متفه ردا شن أف اشر السا 
والاعققاد يان الشاركة الاتخاية أن تق إلى تائم إيجابية ادرب 
لى سعوه قصو ايشاع اباقع الحباتة ران رة اولان عل 
التأثير فى سياسات الحكومة الداخلية والخارجية محدودة جدأًء وكذلك 
قراو العمل يقاثون »السود الوخد » على الزغم سخ سعارظنةة الؤاة 
من قبل كافة الفعاليات الحزبية والسياسية والنقابات المعنيةء وتوزيع 
القاغة التيابية بخ الفوائن مما أثار حقيظة العذمف من القعاليات الساسية 
ونلاحظ من خلال الجدول رقم (۴)» حيث يظهر أن عدد سكان الأردنء 
في نهابة العاح ¥ بلغ ٤, ,. ٠‏ وكان عدد المقاعد ۸۰ مقعداء 
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جدول رقم  )۳(‏ | 
الفرق بين المقاعد المخصصة والمفترضة على أساس عدد السكان 


الأردنيبن | المح المفترضة 
عمان الأولی ۳۱۸۸۲۱ ۲ 1.1 
AAR‏ 


\1.0 
۹/1۸ 


عمان الثانية 
عمان الثالثة 
عمان الرابعة 
عمان الخامسة 
بدو الوسط 


TIA. 
E eis 
E10۸ 


أربد 

الرمثا ويني كنانة 
الكورة والاغوار 
البلقاء 
الكرك 
معان 
بدو الجنوب 
الزرقاء 


VET sie 


1A1 


AT Tee 


10 1V 
oA 1Yo 
۹۸71۹ 
TETTYYT 
۹71۹ 
11 


ofoYo 
E 
NTE TIE 
۹973۹۸ 
TAVVYY العقية‎ 
ملاحظة: متوسط عدد السكان لكل مقعد = عدد السكان + عدد المقاعد.‎ 


٥۲۰٥۰ = ۸. + ۰۰‏ /لکل مقعد 
الملصدر: وزارة الداخلية الأردنية ووحدة الدراسات البرلمانية والانتخابية. مركز الأردن الجديد للدراسات 


1 


ويالتالي» فإن المتوسط الحسابي لعدد السكان لكل مقعد بلغ ٠۲.٠١‏ 
مواطناً. وحيث أن الدوائر مختلفة في نسبة التمثيل إذ تصل النسبة فى 


بعضها إلى عشرة أضعافها في البعض الآخر فمثلاً يمثل الدائرة عمان 
الاقف ةمقعد واد لكل ۷١‏ الف سراط أا دائرةالكرك فان ٢١6‏ الق 
لهم تسعة مقاعد. 


رنظراً لأمكانية نقل سفاتر العائلة الوكقة العتسة لتس جل التا خب 
فإننا نلاحظ آن عدد المسجلين في بعض الدوائر يفوق ٠٠١‏ من الذين 
يحق لهم الاقتراع» كما هو الحال في الدائرة عمان ۳ (الجدول رقم .)٤‏ 
ووجدنا أن نسبة الاقتراع للذين يحق لهم الانتخاب هي أكبر من نسبة 
الاقتراع للمسجلين. 

وقد حرصت الحكومة على تشجيع مشاركة المواطنين فى الانتخابات. 
اقروت يدا واسغاً قى وساتل الإفاق الرسفية وكاصة القلق و 
رداغ سن ابل دان ارگ قو فی الاتحخابات تة قراږ 
اا مخ هل الكمب الاك 


هذاء ويلغ عدد المسجلین فی جداول الناخبین ۰٠١‏ , ۱.۸۹۰ ناخباً يمثلون 
٨‏ من الذين يحق لهم الاقتراع. ويلغت نسبة الحاصلين على بطاقات 
الأتتخاب خوالى 7۸-٠‏ من السخلبن. 


معدلات الإقبال على الاقتراع 


بلغ عدد المشارکین فی الاقتراع ۸۲٤,1٦٤‏ ناخباً. وهؤلاء يمثلون /.٠١ , 1٩‏ 
فقط من الحائزين على بطاقات انتخابية. ووصلت نسية المقترعين إلى 
الناخبين الملسجلين نحو ٤٥‏ من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين. 


۹۲ 


AM VEGI T PVF 


جدول رقم )٤(‏ 


عدد المسجلين ونسبتهم في كافة الدوائر 


الرمثا ويتني كنانة 


للصدر: وزارة الداخلية الأردنية ووحدة الدراسات البرلانية والاتتخابية. مركز الأردن الجديد للدراسات 
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الى الذين يحق 


ما آذآ قارا دد االقترغين ياقسگاق الذين يخ ليم الاشدراع إشتاك 
ال ن ع۹ سك اا فة فا خسم افا رة دخ إل فی ۴ر 
ويلاحظ تدني نسبة الاقتراع عن معدلاتها في العام ۲۳. ویلغت آدنی 
فسا اقرع الذي بحق لمم الجشتراع: اني صان الاي حي وسات 
الى اقل سن 7١‏ فق ,وکات محدمة فی مافظة القاصمة حیت واغت 
۳ بوق محاقظة آلررقاء 7۲ ووسات آعلی سب ساشاركة فی 
دائرة بدو الشمال حبث كانت 1 . ۸۷/»ء وكانت فى محافظة الكرك ۸1.۸/ء 
وفي دائرة بدو الجنوب ٠‏ . ۸/. (جدول رقم ( 

ویذکر أن معدلات الاقتراع فی انتخابات ۱۹۹۷ قد تدنت عن انتخابات 
۴ کل آلمایں کیا بین الجفول ئرق رھ ۴09 

حصل الفائزون بمقاعد مجلس النواب الآرقی الثالے عشی علی ٠١٤,2۳١‏ 
ضوتا سن صل ,۸۲۶ مقترعا آى ما تسبكه 1۸۷ 7: وتفادل 
الصوات التي أوصمات التواب إلى مقاعدهم الشاتين ۴١.١‏ من السجلين 
في قوائم الناخبين و٤‏ . ٠١‏ من السكان فى سن الاقتراع. وهذا برهن 
غل آن اغا اسواة الاشین گات ار من ا7 وقهبد إلى اللرشهين 
اتخاسریڻ فی آلانتخابات. 


وعند النظر في تركيبة مجلس النواب الثالث عشرء نجد أن تنصف أعضاء 
المجلس السابق لم يرشح نفسه في انتخابات المجلس الأخير. ويلاحظ 
آن الانتخابات الأخيرة قد أدت إلى استبدال ۷١٥‏ من آعضاء مجلس 
النواب السابق بأعضاء جدد “١.‏ 


المرآة وانتخایات ۱۹۹۷ 


فشلت المرآة الو حيدة قي مجلس النواب السابقء وهي السيدة توجان 
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الدوائر الانتخاة 


العاصمة أ الأولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
بدو الوسط 
چان 


أرید الوية القصبة-اريد 


لواء الرمثا ويني كنانة 
لواء الكورة والأغوار 


محافظة جرش 
محافظة عجلون 
محافظة العقية 


العقية 


مسجل | ناخب 
۲/۱ 
۲۸ .۹ 
oN. Na |‏ 
Ys A‏ 
eV. E6‏ 
VV, 1.‏ 
o,f |‏ 
Ai ¥‏ 
| ۹۷,۹۸ 
hes‏ 
RÎ‏ 
۹۹.۱1 
AL‏ 
|۲۹۸ 
| .1.۸ 
1A, ۲‏ 
NNE‏ 


VV, 1۲ 
UNA 
1,A 
ATA 
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LTA 
AV, 1o 
\YE, oA 
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جدول رقم )١(‏ 
جدول تفصيلي لنسب المقترعين والمسجلين ومستلمي البطاقات 


NE: 


NEG 


.117 
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oof VT| EE.AV | EI.AA|] A..o\j Vo.fr| A.0۹4 المجموع الكلي‎ 


المصدر: وزارة الذاخلية الأردثىة ووحدة الذراسات البرلانية والانتخاينة. مركز الأردن الَجَديد للدراشات 
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جدول رقم )٦(‏ 
مقارنة بین الإقبال على الاقتراع عام ۱۹۹۳ وعام ٠۹۹۷‏ 
لالمؤثرات ا 
فسبة التترو إلى السكان قي الس القاخوني لتر | ع 
سا الترخو إلى السم لن هى قرام اة 
فة الترمن إلى حط النظاقات اة 


IE 
40,۷ 
/0.۸ 
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NW 
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o orf علد المرشحبن‎ 
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نسبة الحاصلين على بطاقات الانتخاب إلى عدد المسجلين 
عدد لجان الفرز 


الضدر: وزارة الداخلية الأردتية ووحدة الدراسات البرلاتية والاتتخابية. مركز الأردن الجديد للذراسات 


عشرة مرشحة خضن الانتخابات. ويذلك» لم تعد المرآة تحظى بأي تمثيل 
ا سا الترای اقا 

ويذكر أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها المرشحات اللسبعة عشرة 
لم یتجاوز ١۳۸١‏ صوتاء وشي تعآذل ۷.1 من إجمالى القترعين قى 
انتخابات الرابع من تشرین التانی/نوفمبر ۱۹۹۷ . وكانت اثنتا عشرة 
ااا قل رجن ااتقکایات ١۸۹‏ یجان لے ۴۰ء ۔۷ صتا ای 
ویغزی فل رادي لوسرل إلى الي لان لحه الاب اا 

.١‏ اعتماد نظام «الصوت الواحد» في الانتخاباتء وعدم أقرار «الكوتا النسائية» 
التي كافة سالب معظل القعاآليات السائية عشية انتابات ۷ة 
لتسخا 


۹۷ 
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الاقتصادي» والخوف من الفشل. 
٤‏ . غياب مؤسسات المجتمع المدني في دعم النساء» وخصوصاً منظمات المرأة. 
.٦‏ عدم السماح للهيئات الاجتماعيةء وخاصة الاتحاد النسائي الأردني 


السا جقزقى برام خاسة اقسات ارش حاك وسم تز قيرع وإفات 


الآحزاب وانتخابات ٠۹۹۷‏ 


شارکت في انتخابات ٤‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۹۷ خمسة أحزاب 
سياسية بمرشحين عنهاء وذلك من صل ٠۹‏ حزياً قائماً في البلاد. وفي 
ما يلي أسماء الأحزاب المشاركةء» وعدد المرشحين الذين تقدمت بهمء 
وعدد المقاعد التي حصلت عليها. جدول رقم (۷). 
جدول رقم (۷) 
عدد مرشحين الأحزاب والمقاعد التي أحرزتها 

الحزب 

الحزب الوطني الدستوري 

حب البعث العريي الاشتراكي 

الحزب الديمقراطي الوحدوي 


ألحزب | 2 لشيوعي الأردنى 


حزب الأرض العربية 
المجموع 
اللصدر : هاني حورانيء ايمن ياسينء المرشد إلى مجلس الأمة الأردني الثالث عشر. 


۹۸ 


أدت نتائج الانتخابات إلى تراجع كبير في ممثلي الأحزاب السياسية, 
حيث لم ينجح من مجموع ٠١‏ مرشحاً رسمياً للأحزاب السياسيةء سوى 
خمسة نواب فقط. وكانت المفاجأة هي فشل مرشحي الحزب الوطني 
الدستوري» حيث لم ينجح من ١١‏ مرشحاً رسمياً للحزب سوى اثنين 
فقطء هما عبد الهادي المجالي (أمين عام الحزب)ء والسيد عبد الرؤوف 
الروابدة. ونجاحهما لم يكن بسبب عضويتهما في الحزب» بل نتيجة 
عوامل آخرى» منها تقلهما العشائري. هذا وقد نجح أيضا ثلاثة عشر 
سرشا من اغا الس الہاعے الہ کر كارا الاتتخاياة ‏ 
بست تمي ةداتق ` 

ونجح السيد بسام حدادين» مرشح الحزب الوحدوي الديمقراطي الأردنيء 
وهو عضو مجلس النواب للدورتين الحادية عشرة والثانية عشرةء عن المقعد 
الملسيحي لدينة الزرقاء. وفاز كذلك خليل حدادين عن حزب البعث العربي 
الشدراكى, سغاا الف امس آذائة ان ال وخم كلق مر 
ؤي لاض العربي د. معد العووان (أمين عام الحزب) عن مدينة الطفيلة. 
وحصل أحد مؤيدي الحزب الشيوعي على مقعد في دائرة اربد. 

وهذه النتائج تبين أن الحضور الحزبي في المجلس الثالث عشر لم يتعدى /٠٠‏ 
من مقاعد المجلس. ويعتبر ذلك خطوة للوراء مقارنة مع الحضور الحزبي في 
اللجلسين الحادي عشر والثاني عشر /٤٦. ۲ ء/٤۲. ٦‏ على التوالي .9“ 

ومن أهم الأسباب لتدني تمثيل الأحزاب السياسية في انتخابات ٩۷‏ عدم 
مشار الحقية من اسزاي العا رة فى الأتحخابات ولا سيا جبهة 
السال الإساکسی, الت كان ق د هاف انيسن السابقیخ ١.3‏ ی» ٣‏ 
على التوالي. وهذا يظهر جلياً أزمة العمل الحزبي في الأردنء وقصور 
الأحزاب السياسية عن أن تتحول إلى آحزاب جماهيريةء إذ آكدت 


۹۹ 
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استظلاعات آلرأى التي جر اها مركز الدراسات الاستراتيجية على تدتي 
العضوية فى الأحزاب» وقلة الراغبين فى الانتماء للأحزاب السياسية. 


الخارطة السياسية مجلس النواب الثالث عشر 

تشير الاتجاهات السياسية لأعضاء مجلس النواب الثالث عشر إلى غلبة 
عون االأع كا الذي ساخ تة الحكرمة ای مقن اتجاسا لادان 
على الوضع الحكومى» حيث إن معظم هذا الاتجاه قد انتخب على خلفية 
تىس الأجةة الساسة 

والليبرالية» وإن كان عددهم أقل منه فى المجلسين السابقين» ومن هؤلاء: 
6 ستة نواب ينتمون للتيار الإسلامي» منهم اثنان عضوان قياديان سابقان 
فى جماعة الإخوان المسلمين. 

8 سبعة نواب ينتمون إلى التيار القومي واليساري. 

ثلاثة نواب ينتمون إلى التيار القومي الليبرالي. 

۵ ترشع ۳۲ يمثلون التيار الإسلامي» وحصلوا على ٤۸۸‏ ,3ا ضنوتا ن 
6 هذاء وأمكن حصر ۲٢‏ مرشحاً عن الحزب الوطني الدستوري» فاز 
6 تقدم للترشيح للانتخابات ۷١‏ مواطناً من أصل فلسطيني. وقد غطت 
عفان الثاشة عمان الخال وأرين: 


آجمالی آلرزشسین, إلا آنھا: تی يعض آلتر اتن گات عار حيط ڈت 


جدول رقم (۸) 
توزيع المرشحنن لانتخابات ۱۹۹۷ النيابية حسب أصول المرشحين 


الكرك 
عجلون 


ماديا 

بدو الجنوب 

الكورة والأغوان الكالة 
الرمثا وبني كنانة 


الصتدرو ومذ اللي امسات الا كةو ا لانت ك الاح السنية المراسات 


ِ 
C 
: 
» 
1 
< 


= ھ‎ 5 ag 
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مرشحي عمان الأولىء و۴۷ من إجمالي مرشحي عمان الثالثة. وقد 
يل عدد. ارين سن اسل فلس طيتی قى سيه القرقاة إلى ا 3 
مق إأضالى اللرشحة (افظ الجفرل رق ۸ 

لكن عدد المرشحين من أصل فلسطيني» والذين وصلوا فعلا إلى مقاعد 
لاتاق لے بحیاید ١ہ‏ سرشا العا کین سو الال الاد 
وشا قل من عدن قافن آلذیخ گآترا فی آلبیاق الائ عشر ۲> 
“۷ حظ ول دمم إلى ۷١‏ قاتا کس اقفر وزير اة 
خد هور ناتم اهخاياة ۸4 ب(امط الجرل رقية: 


جدول رقم )٩(‏ 
المرشحون الفائزون من اصل فلسطیني لانتخابات ٠۹۹۷‏ 


د. عبد المجيد محمد الاقطش 


محمل أحمد الذويب 


اطفي عبد الله البرغوثي 
صالح احمد شعواطة 


المصدر: وحدة الدراسات البرلمانية والانتخابية. مركز الأردن الجديد للدراسات 


الفصل السابع 


استطلاعات الرأی 


ومستقبل الديمقراطية في الأردن 


AH VHT T IWF 


جے چجے چچچ EF‏ 


استطلاعات الرأى 
ومستقبل الديمقراطية في الأردن 


شكلت الاستطلاعات» التى قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية فى 
الجاسة الأرينة حورل التطرر الد يراط انما اما وزرا ملسا 
حول ققدم آأدو ةقاط قى الأزدن. وو آكد مرك الب فسات الاق ر اتی 
على أن هدف الاستطلاعات كان كالتال:(*“ 

© قياس اتجاهات المواطنين نحو العملية الديمقراطية التي انطلقت عام 
كه ولك مخ قاآل الخرف على آراقھم فسا متعلق سات 
اليمقراطيةء وتقييمهم للتغييرات التي طرات على الحريات العامة مثل 
رة آلر أي الس فة الاتاب اسراب اتسياسة 

6 قياس مدى نجاح التجرية الحزبية في الأردنء وأسباب عزوق المواطنين 
عن الاتقستاب ازاب اللسيانسةة ` 


6 التعرف على اقتراحات لتعديل قانون الانتخاب» والتعرف على آرائهم 
بما يخص الجمع ما بين النيابة والوزارة. 

6 التعرف على مستوى مشاركة المواطنين فى مؤسسات المجتمع المدنى. 
© التعرف على آراء المواطنبن تجاه عمل المرة» ومشاركتها فى مختلف 
الاتجاهات. 


e 


. حح a‏ 7ة 
ADE VEGI IFW‏ 


وحددت استطلاعات الرآى مستوى التطور الديمقراطي بالاعتماد على 
الديمقراطىء» أما الرقم )٠١(‏ فيعنى أن الأردن أصبح بلدا ديمقراطياً إلى 
بعد الحدود. 


نجد أن المتوسط الحسابى لمستوى الديمقراطية فى الأردن بلغ ٠,٥٤‏ 
نقطة مقارنة مع ٤. ٥٥‏ نقطة عام ۱۹۹1 »و ٤.‏ تقطة عام ٩۳‏ (أآول سنة 
وجول الان كواب اققاسك فة الست اماق ١.۹‏ عدا 
السانة مال ١‏ وق اسالا دک 


مسرل الشارك فى الل اة مغاس اتف از فى الإتحفاماة 
رةھ ۹۴ , تفار المجاطات ان ١‏ سن السجلي ك 
يشارکوا إطلاقا في الاتتخابات» استطلاع عام .۹٩‏ مقايل ٨۹.۲‏ 
اسقطلاع عام ۸ قال ۴ ۷ شارگیا فلات مرات فی استطلاع عام 
.٩‏ و ۲۸ في استطلاع العام ۹۸. وأشارت البيانات كذلك إلى أن 
1 سيشاركون في الانتخابات البلدية القادمة ١.‏ 


الآفاق المستقبلية للديمقراطية 


تول سا قار اغجاب الخال ويكاخ البتاء الأزدن مظاهر نكا 


والإصلاح التى يرعاها الملك عبد الله التانى» مما يعزز تقتهم فى مستقبل 
العملية الديمقراطة. 


هذا وق إل اللاك عى الله لى اتو سيخ اقوإعد اة الد وتر اطية. 
واس قات العراں واحعرام الرلى اران الي ومع املال 
السلطة القضائية. جاء ذلك في كلمته في افتتاح الدورة العادية مجلس 
الأمة بتاريخ ١/١١/۱۹۹۹ء‏ حيث قال: «لقد كانت مسيرتنا الديمقراطية. 
وستظل خيارنا الوطني الذي لا رجعة عنه. ومجلسكم الكريم هذا عنوانها 
ارسي بف هد الوا هل ةاي لست ازع السر ى اساد 
الديمقراطية. حبث قامت حکومتي باجراء اتتخابات لمجالس البلدياتء» 
ويمنتهى النزاهة والحياد والدقةء والتنظيم. وستعمل حكومتي على ترسيخ 
راخف ا وااو و ا یکا اا 
تعميق الوعى الديمقراطي بين الناس» وإرساء قواعد الحواز بين مؤسسات 
الجقمح الدقي قرام الراي والراي الخ وضون حريات الاسة 
والتعددية السياسية...»(الرآي» ۱۹۹۹/۱۱/۲). 

وخسن الك أن الحم الخد قش على لح كميق االساة 
الديمقراطيةء وتجذيرها في كافة نواحي المجتمع. وهنا لا بد من التأكيد 
على النقاط التالية: 

ا آ ال تخ لقره فقا ارد مق التق اة 
والخرياته والحفاظ طى كرأ اإسان: رمقرة الأساسة 


وقد اا اقا الها الق ا 


ع وجج چ 
ADE WITT PFU?‏ 


على ساس إقرار قانون انتتخاب ديمقراطي عصري»› يضمن المساواة بين 
الر اتن سن كات الاسول اقبت ودن قيمزييخيم وإة امت اد 
«النظام المختلط» أى نظام يجمع الانتخاب الفردي والانتخاب النسبي, 
مثلاً زيادة المقاعد من ۸۰ مقعداً إلى ٠۲١‏ مقعداًء على أساس أن يكون 
ال٠۸‏ مقعداً أعلى أساس الانتخاب الفردي وال١٤‏ مقعداً وفق نظام التمثيل 
النسبي» مع نسبة حسم ./٥-٤‏ مما يضمن التوزيع الجغرافيء والوحدة 
الوطنيةء ويشجم الأحزاب الصغيرة على الائتلاف, وتشكيل كتل سياسية 
أساسية قى البلا 

.٤‏ الاعتناء بمنظمات المجتممع المدنىء وتفعيل دورها في العملية الديمقراطية. 
وهذا بتطلب تطوير أنظمتها الأساسية بما يشجم على المشاركة الفاعلة 
ئى اتظاة القرار وأتتفاب فياحها اتقيائية على اساس الاتقهاب 
الديمقراطي الحرء واحترام استقلالية العمل الأهلي في الأردن. 

ه. ترسيخ أسس وقواعد حقوق الإنسان» وتعزيز دور التربية الديمقراطية 
في المؤسسات التعليمية. وخاصة المدارس والجامعات. 

ا فيز اتخ السسفن رالهاكمياة ورين السات اللي بدا 
اى س اللراتيق الدرانة الخاسة بالحرية المسقية وتتحالإغاد 
الرسمي من إعلام حكومي إلى إعلام دولةء آي السماح للرأي والرآي 
الك : وك لس الوا ماتا 

۷ احترام حقوق رأة ومساواتها مع الرجل. وتعزيز المسائاة في كافة 
مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء وتشجيع 
مشاركة المراة في العمل السياسني والبرلاني» ومحارية كافة شكال 


التمييز ضد المرأة على أساس احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة 


بحقوق المرآة. 


اخ ءالیة الولته وکا رکا آشکاں اتی کے اسای 
الال الجغراقى آي اقتا 

۸ تعزيز كور الشاب قي العلية الدجقراطة وحكمم على الشركة في 
کات الفا ورا وسات اااي الخاة اة 

.٠‏ تفعيل دور الميثاق الوطني» ويناء دولة القانون والمؤسساتء وتعزيز 
استقلال القضاء. 


e ص‎ 


اا السرا اقرا قانوق مركن نوا سات الس ر اراك بتر اة وق 


a S5 : 
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الهو امش 


. ۱۹-۱۸ الأحزاب السياسية الأردنيةء عمان: مرکز الأردن الجدید للدراسات» ۰۱۹۹۷ ص‎ )١( 

(۲) خالد الوزتىء سسباسات التثبيت والتكيف الهدكلى- تجرية الأردن» عمان: مركز الأردن الجديدء 
4 ص ۰۱۱ ۰ 

(۲) الأحزاب السباسية الأردنية» مرجع سابق» ص ۱۹-۱۸ . 

. ۲۸-۲۷ ص‎ ۱۹۹۰ . ۱٦/۱۰ حسسين أبو رمان» الأردن الحجدندء نیقوسیاء العدد‎ .)٤( 

)١(‏ المرشد إلى مجلس الأمة الأردني الثاني عشر, عمان: مركز الأردن الجدید للدراسات. ١۹۹٠ء‏ ص 
8 

(1) بسام حدادين» مداخلة في مؤتمر «المسار الديمقراطي الأردتي... الى أين؟» عمان: مركز الأردن 
الجدید للدراسات. .۱۹۹٤/1/۲-۰/۲۹‏ 

(۷) المیثاق الوطني الأردني» عمان» ۰۱۹۹۱ ص ۲۹. 

(۸) الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي» عمان: مركز الأردن الجدید» 1۱۹٩۹۷‏ ص ١١١‏ . 

(۹) مداخلة الأستاذ محمود الشريف» وزير الإعلام الأسبق» في ندوة «الميثاق الوطني والتحول 
الديمقراطي». الق او اا 82 

)٠١(‏ مؤلف جماعي» الحركات والتنظيمات الإسلامية قي الأردن» عمان: مركز الأردن الجديدء 
۷--ء ص -ە. 

.۷١ عمان: ٤۱۹۹ء ص‎ »)۱۹۹٤-۹۲( نظام عساف. الأحزاب السياسية الأردنیة‎ )۱١( 

.۷١-۷١ الأحزاب السياسية الأردنية مرجع سابق» ص‎ )١١( 

i TOT 

55 تشن سقو سن A‏ 

)٠١(‏ عاد إلى فلسطان عام ۱۹۹۰ء وتم انتخاب د. سعيد ذياب آميناً عاماً للحزب. 

)١١(‏ استطلاع للراى حول الديمقراطبة قي الأردن ۱۹۹۷ء النتائج الأولىةء عمان: مركز الدراسات 
الاستراتيجيةء الجامعة الأردتية: آیار ۱۹۹۷۔ ص۹١‏ 

(۱۷) هاتی حورانى وآخرون. الانتخابات النيابية ۱۹۹۴ء عمان: مركز الأردن الجديد للدراساتء» 
,6٤‏ ص ۱۹-۱۸ . 

(۸) تقس المصدر» ص ۴۱. 

(۱۹) ندوة الانتخابات النيابية ۱۹۹۲ء عمان: مركز الاردن الجدید للدراسات.» کانون اول ۹۹۲ 


bk 


ADE IGT PET 


aia sS 


)٠١(‏ ايهاب الشلبي وآخرونء انتخابات ۱۹۹١‏ الأردنيةء دراسة تحليلية رقميةء عمان: مركز الأردن 
الد ار ااا E‏ 

)۴١(‏ هاتي حوراتي (إشراف) طالب عوش؛ خديجة حباشةة (إعداد): الراة الأردثية واتعمل افسياسي: 
ا یک اریخ المتیت ۱۹۹1ء سن ۲۷: 

(۲۲) راجع» مداخلة أسمى خضر قي ندوة المرأة والعمل السياسي ۱۹۹۳ء وكذلك في ندوة المرأة 
وقانون الاتتخاب ۱١١١‏ . 

(۲۲) نحو قانون انتخاب دیمقراطي ملائم. عمان: مرکز الأردن الجدید» ۱۹۹۸ ص ۸۲-۸۱. 
(۴6) مىسى اشنتيوس» آمل الداغستاتى: اراة الإردشية فى المشاركة السياسية عمان: مركز الدراسات 
الاستراتيجيةء الجامعة الأردتية. ٤۱۹۹ء‏ ص ٠.٤٥-٤۳‏ 

)٠١(‏ خديجة حباشنة وطالب عوض, المراة الاردنية وقانون الانتخاب» عمان: مركز الأردن الجديد 
ار اسا ۹ای 3 

(۲) محاضرة للأستاذ إبراهيم عز الدين في الجامعة الأردنية حول حرية الصحافةء الرآي. / 
۲-.۔.۔ ص. ۲۸. 

(۲۷) هاني الحوراني (إشراف)ء حامد الدباس (تحرير)ء الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في 
الآردن» عمان: مركز الأردن الجدید للدراسات. 1۱۹۹۷ ص ١١١‏ . 

(۲۸) الإعلام وحرية الصحافة في الأردن. عمان: مركز الأردن الجدید للدراسات» ۱۹۹۸ ص ۸۷. 
(۲۹) المسار الدیمقراطی الاردتي إلى این؟ عمان: مركز الآردن الجدید للدراسات. ۱۹٩٩‏ ص .٠١٤‏ 
جميل التمري: المدمافة واد يمقراطية في الأردن: عمان: مركز الأزمڻ الجديه للدراسات. 
٩٥؛.,‏ ص EN‏ 

( قان ر ١3‏ ةة 0# تاتون الطلب ومام والتقن المتشور قى المرسة الرمسسية عدد 
۱ الصادر بتاریخ .۱۹۹۳/٤/۱۷‏ 

(0 الإعاام وعرية اتسسافة فی ارم مدن سایق :سن ۸6-۸۰: 

)۳١(‏ الجريدة الرسمية. قانؤن مؤقت رقم (۲۷) لسنة 1۹۹۷ء قانون مغدل لقنو آلطبوغات وألذشر: 
NENN UN‏ 

اة ی ای ای می سای ج ¥ 

( 0 وة اة فى سرس السار ال قراطل الإرمقى إلى لينا مساق مرك الارن 
الجدید للدراسات. a. .٠۹۹٤//۲-۰/۲۹‏ 

ی اسن س 

(۳۷) النقابات المهنية وتحدبات التحول الديمقراطي في الأردنء عمان: مركز الأردن الجديد للدراسات. 
۰ ص۱۰۹ ۔ 

(۳۸) طالب عوض. «النقابات المهنية في الأردن نشاتها وفاعليتها» مقدمة في ورشة عمل «دور 
التقابات العرة اق دعم اللجتمح اندتي» ۱5-۴ قدو ایی 1۹۹۷ القامرھ عرز اپن ادون 
القترقسات الإنمافة: 

(۳۹) انظرء قرار وزير العملء الجريدة الرسميةء عدد ١٠١۱۹۷1/۲.ء‏ وكتلك مصطفى حمارنة قيء 


۱1۲ 


مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فقي العالم العربي» دراسة حالة الأردن» القاهرة: مركز 
این خلدون» ۱۹۹۰١‏ . 

)٤١(‏ اكرم أبو زينة «العمل النقابي العمالي الأردني -1۹۸۹١‏ ١۱۹۹ء»‏ ورقة عمل غير منشورة» عمان: 
مركز الأردن الجديد للدراسات. 

)٤١(‏ نشرة خاصة بالملتقى الإنساني لحقوق المرأةء عمان. 

)٤١(‏ هاني الحوراني وأيمن ياسين» المرشد إلى مجلس النواب الأردني »)۲٠٠٠۱-۱۹۹۷(‏ عمان: دار 
سندیاد» ۱۹۹٩۹‏ ص ۳۲ . 

.۳۸-۲۳۷ الأحزاب السياسة الأردنية» مصدر سابق» ص‎ )٤٤( 

)٤١(‏ وليد حماد» «قراءة في استطلاعات الرآي فى الديمقراطية الأردنية »»)۹۹-۹١(‏ ورقة عمل غير 
منشورة؛ ص ٣-۲‏ . 


۱1۲۳ 


- — 
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المراجع 


ابو رمان» حسی»› (محرر)» الآزظمة الانتخاببة المعحاصرة› اعمال ندوة 
عقدت فی عام ۱۹۹٤‏ عمان: داز سندبان الفشر: .۱۹٩١‏ 
سن تشربعات الانتحخابات سر الأساس فسی الدظام 
الددمقراطي» أعمال ندوة عفدت فی حزبران° ۹ عمان: مرک الاوقين 
eC SSE‏ الدىمقراطة وسدادة القانون»› عمال ندوة عقدت فی 
SS E‏ «قراءة أولىة فی انتخابات الأردن التيايية لعام ۱۹۸۹ ¢ الأردن 
الحديد» نىقوبسیاء العدد NN ¢ 1/1٥‏ 

سس mm‏ خديجۀ حباشنة» طالب عوصض؛»؛ المرأة الأردننة وقانون 
الانتخانات» عمان: دار سندیاد للنشر ۱١۹۹۷‏ . 

بو زينةء› اکرم» » العمل النقابى العمالى الأردنى ۱۹۹۹-۸٩‏ »»ء ورشة عمل 
4 . 


11٥ 


ESF 
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حمارنة > مصطفىء» مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن 
العرييء القاهرة: دار الأمین للنشر والتوزیع» .٠۹۹٩‏ 

الأردن الجديد للدراسات. ۱۹۹۳. 

حوراني › هاني واخرون» الانتخابات النيابية العامة في الأردن ۱۹۹۳: 


« المرشد إلى الحزب السياسي. عمان: مرکز الازدن الجديد 
للذرأسات» .۹۹٥‏ 


--------» الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في الأردن. عمان: 
مركز الأردن الجدید للدراسات» .٠۹۹۷‏ 


حوراني» هاني وجورج حواتمة وسعيد السلميء الإعلام وحرية الصحافة 
في الأردن» عمان: دار سندیاد للنشرء NSA‏ 


حورانی» هانیء وحامد الدياس»ء المرشد إلى مجلس الأمة الأردني التادي 
عشر» عمان: دار سندیاد للنشرء ۱۹4٥‏ 


عمان: دار سندباد للنشرء 1 
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حورانی» هانی وطالب عوص وخدىجه حباشنة»› المرأة الأردننة والعمل 
الشلبى» ابهاب» حامد دیاس» طالب عوصض»؛ ائتحانات 1۹۴۳ الأردنبةء 
شتيوى» موسى» وامل الدغستانى» المرآة الأردنية والمشاركة السياسيةء 
الریادة» ۱۹۹۸ . 
بجح ج صح مدحخل إلى حقوق الإئسان»› عمان: مرکز الربادةء %0 : 
عوض» طالب المنظمات النسائية في الأردن» عمان: مركز الأردن الجديد 
غرايبة » ابراهيم» جماعة الإخوان المسلمین في الأردن ۱۹۹٩/۱۹٤٩‏ عمان: 
دار سندباد للنشر» ۱۹۹۷ . 
الکیلانىء سائدة» «القاء اللائمة کل الصحافة... أرزمة عملية الدىمقراطية»» 
مركز ابن خلدون للدراسات الإنماثية, النشرات المدفية العربيةء ورشة 
مركز الأردن الجديد للدراسات » الأحزاب السياسدة الأردنية › عمان: دار 
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س العمل البرائي.. واقع وتطلعات»› غھای: دار سندیاد 


,» النقابات المهنية وتحديات التحول الديمقراطي في الأردن. 
غماز: دار سندیاد للنشرء ETT‏ 


ت جج جحي نحو قانون انتخاب ديمقراطي ملائم» وقائع ندوة فی 
تشر نن NAS‏ عمان: دار سندیاد للنشر ¢ ۱۹۹۸ 

مركز الدراسات الاستراتيجيةء الانظمة الانتخابية فى السداق الأردنىء 
عمان الجاسط الأريغة ١‏ ادر ۹۹۷ (قير حففورة: 
انتيل استطلاع للرأي حول الدىمقراطة في الأردن ۷ : 
النتائج الأوليةء عمان: الجامعة الأردنية ۱۹ آذار .١۹۹۷‏ 

«حلقة بحٿث حول قانون الانتخابات : تحلبلات مقارنة»» 
عفان الجامهاة الأريشة ك ۴١‏ ققبرين آؤل ۹۸ء [غين سكشىرة]: 
اة المربية لحقرق اإقساق اتتطام اماي عمان ۹۹۷ 
الجدید للدراسات» .۱۹۹١‏ 

الوزني» خالد. سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي» عمان: مركز الأردن 
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منشورات مواطن 


سلسلة دراسات وأیحاث: 


.١‏ حول الخيار الديمقراطي: دراسات نقدىهة 
برهان غليون»ء عزمي بشارةء» جورج جفمان» سعيد زيداني 
۲. مساهمة في نقد المجتمع المدني 
عزمي بشارة 
۳. بين عالمين: رجال الاعمال الفلسطينيون في الشتات وبناء الكيان الفلسطيني 
ساري حنقي 
. العطب والدلالة: في الثقافة والانسداد الديمقراطي 
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ه. إشكالية تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي 
وقائع المؤتمر المنعقد فی القاهرة بتاریخ ۲۹ فبرایر- ۲ مارس» ۱۹۹١‏ 
.٦‏ التحررء التحول الديمقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث. 
۷. المراة واسس الديمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي. 
رجا بهلول 
۸. النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو: دراسة تحليلية نقدية 
جمیل هلال 
.٩‏ ما دعد أوسلو: حقائق جدددة» مشاكل قدىمة. 
تحرير: جورج جقمان» داغ يوغند لوننغ (باللغة الإنجليزية) 
.٠‏ ما بعد الأزمة: التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينيةء وافاق العمل 


وقائع مؤتمر مؤسسة مواطن المنعقد في رام الله بتاریخ ۲۳-۲۲ تشرین آولء ٠۹۹۸‏ 
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1..النساء الفلسطىنبات والاتنخابات, دراسة تحليلية. 


تادر عزت سعید 


عماد غباظة 


۳. دولة الدينء دولة الدنيا حول العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية. 


رجا بهلول 


سلسلة مداخلات وأوراق نقدىة: 
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٠٠١‏ الحركة النسائية الفلسطينية إشكاليات التحول الديمقراطيء واستراتيجيات مستقبلية 
وقائع مؤتمر مؤسسة مواطن المنعقد فی رام الله بتاریخ ۱۸-۱۷ کانون اول ٠۱۹۹۹‏ 


الصحافة الفلسطينية بين الحاضر والمستقيل 


تن الحصري علي الخليلي يسام الصالحي 


. الديمقراطة الفلسطننية: أوراق دقدية 


موسى البديري» جميل هلال جورج جقمان» عزمي بشارة 


. المجتمع المحدني والتحول الديمقراطي في فلسطين 


: الددمقراطة والتعددية: أزمة الحزب السشاأنسي الكاءيطيدي 


. الخطاب السشاسني المیتور ودراسات احخری 


عزمي بشارة 


. اليسار الفلسطيني: هزيمة الديمقراطية. 


علي جرادات 


. المسالة الوطنية الديمقراطية في فلسطين 


وليد سالم 


. الحركة الطلابية الفلسطينيةء ومهمات المرحلة: تجارب وأراء 
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سلسلة آوراق د دنحثىة: 


.١‏ النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين 
محمد خالد الازعر 
۲. البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين 
علي ابوباوي 
۳. المساواة في التعليم اللامنهجي للطلبة والطالبات في فلسطين 
خوله شخشير صبري 
.٤‏ التجرية الديمقراطية للحركة الفلسطنية الأسدرة 
خالد الهندي 
ه. التجربة الديمقراطية في الأردن (۱۹۹۹-۱۹۸۹) 
طالب عوض 


سلسلة ركائز الديمقراطة: 


محرر السلسلة: جورج جقمان 

.١‏ حليم بركات» الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 

.٣‏ فاتح عزام» حقوق الإنسان السياسية والممارسة الديمقراطية 
۳. أسامة حلبي» سيادة القانون 

.٤‏ جميل هلال» الدولة والديمقراطية 

.٥‏ منار الشوربجي. الديمقراطية وحقوق المراة 

.١‏ رجا بهلول» الديمقراطية والتربية 

۷. رزق شقيرء حماية حقوق الإنسان في اوضاع الطوارئ 


سلسلة مبادئ الديمقراطية: 


رسومات: خليل أبو عرفةء استشارة تريوية: ماهر حشرة 
.١‏ ما هي المواطنة؛ 
۴. فصل السلطات. 


AY 


۳. سيادة القانون. 

.٤‏ ميدأ الإنتخانات. 

.٥‏ حرية التعبير. 

.٦‏ عملية التشريع. 

۷. المحاسية والمساعلة 

۸. الحربات المدنية. 

.٩‏ التعددىة والتسامح. 
.٠‏ الثقافة السياسية. 
.١١‏ العمل النقابي. 

۲. الاعلام والديمقراطىة. 


سلسلة التجرية الفلسطيندة: 


.١‏ الدحث عن الدولة 


ممدوح توقل 
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هذا الكتاب 

کے دی راس کال آلکھ کہ اتوھ افع ھے اسن 
بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية. 
وای مات م أجوال اتتابات اعا فى اة 
انقطاءع قصری داح کک س سا و اول اا 
إلقاء الضو على ارز عطاك التغول الور اطي في 
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لي الا ااه ر الق اة 
غي استظاتماك الوا الخاسة ر الذ وق راطا و متت راف 
ستل جس وطاة املك سس ين طلال وانستلا اة 
مز قل فاه اللاك حب الله الكاكي "التي اكد على السرا 
وتعميق النهج الديمقراطي في ا 


الم لف 

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتضاد »)۱۹۹١(‏ وعلى دبلوم 
عالي في العلوم السياسية )۱۹۸١(‏ من أكاديمية العلوم الاجتماعية 
کی کا ا 

رئيس مجلس الإدارة للمركز الوطني للدراسات والتنمية الإعلامية 
رام الله فستظان: ۰ 

مدير تنفيذى سابق لمركز الاردن الجديد للدراسات» عمان» الاردن. 
اعدد قق الإلقات قى سهالان لاقت اد اراي السياسية 
والانتخابات والمرأة. من مؤلفاته: واقع المنظمات النسائية في الاردن. 
العلاقات الاقتصادىة الأردنىة الأوروندة: الواقع والآفاق. 


